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شكر وعرفان

"مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ"
الحمد لله الذي وفّقنا وأعاننا على إتمام هذا البحث، تماشياً مع قيم الوفاء والتقدير، نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأساتذة الأفاضل المشرفين علينا، الذين غمرونا بتوجيهاتهم القيمة، ونصائحهم السديدة، وصبرهم الطويل طيلة فترة إعداد هذه الدراسة، فكانوا لنا مناراً يضيء طريق البحث الأكاديمي.
كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بقراءة وتقييم هذا العمل، وإلى كل من ساندنا من قريب أو بعيد بكلمة طيبة أو تشجيع صادق.
جزاكم الله عنا كل خير.
إهداء 
إلى من غابا عن العين وحضرا في الوجدان... إلى منبع الطيبة والرضا اللذين غرسَا فيّ حب العلم والكفاح... إلى روحي والديّ الكريمين (رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته)
إلى رفيق الدرب وسند العمر، زوجي العزيز، الذي شاركني عناء الرحلة وكان لي نعم العون والدافع للاستمرار...
إلى قُرّة عيني وبسمة حياتي، أبنائي الأعزاء، منبع الأمل والمستقبل الواعد...
أهدي إليكم ثمرة هذا الجهد المتواضع.
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لقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للمؤسسات الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بعد أزمة انهيار أسعار النفط التي كشفت هشاشة الاقتصاد الريعي. فالمؤسسة الناشئة، كونها مشروعاً مبتكراً يعتمد على التكنولوجيا ويحمل في طياته درجة عالية من المخاطرة مع إمكانيات نمو كبيرة، أصبحت في صلب الاهتمامات الحكومية. وقد توج هذا الاهتمام بإصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، بدءاً من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 الذي أنشأ لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة"، مروراً بالقانون رقم 22-09 المعدل للقانون التجاري الذي استحدث شركة المساهمة البسيطة كشكل قانوني حصري للمؤسسات الناشئة، وصولاً إلى قوانين المالية الأخيرة التي عززت الامتيازات الجبائية والجمركية لفائدتها. غير أن هذه المؤسسات، رغم الإطار القانوني المشجع، لا تزال تعاني من إشكالية حقيقية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل اللازم لنشاطها وتوسعها، خاصة في مراحلها الأولى.

الإشكالية الرئيسية:
على ضوء ما سبق، تُطرح الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في السؤال التالي: ما هي مختلف آليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، وما مدى فعاليتها في ظل التحديات القانونية والاقتصادية الراهنة؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

· ما هي مختلف مصادر وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشئة في القانون والواقع الجزائري؟
· ما هو الدور الذي تلعبه هيئات الدعم والمرافقة، خاصة صندوق ASF والوكالة ANADE، في تمويل هذه المؤسسات؟
· ما هي أبرز الصعوبات والتحديات القانونية والتمويلية التي تواجه المؤسسات الناشئة في الجزائر؟
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في بعدين رئيسيين:

· أهمية نظرية: تتمثل في إثراء المكتبة الجامعية بدراسة حديثة تتناول إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة من منظور قانوني واقتصادي، والمساهمة في تنظيم المفاهيم وتحديد الإطار النظري المناسب.

· أهمية عملية: تهدف إلى تقديم قراءة تحليلية لواقع آليات التمويل، وتشخيص المعوقات التي تعترضها، والخروج بتوصيات عملية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار والمقاولون والباحثون في هذا المجال.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية:

· التعريف بالمؤسسات الناشئة وخصائصها وأهميتها في التنمية الاقتصادية.

· رصد وتحليل مختلف آليات التمويل التقليدية والمبتكرة المتاحة للمؤسسات الناشئة في الجزائر.

· دراسة دور هيئات الدعم والمرافقة، خاصة صندوق ASF والوكالة ANADE، في تمويل هذه المشاريع.

· إبراز الصعوبات والتحديات التي تواجه تمويل المؤسسات الناشئة، واقتراح حلول وتوصيات عملية.

دوافع وأسباب اختيار الموضوع:
تعددت الأسباب التي دعتنا لاختيار هذا الموضوع، ونذكر منها:

· الحداثة والأهمية: يعتبر موضوع المؤسسات الناشئة من المواضيع المستجدة في الساحة الاقتصادية والقانونية الجزائرية، والتي تحظى باهتمام متزايد من الدولة والمستثمرين.

· الارتباط بالتخصص: يرتبط هذا الموضوع ارتباطاً وثيقاً بتخصص قانون الأعمال، حيث يلامس قضايا قانون الاستثمار والقانون التجاري.

· الطابع التطبيقي: يسعى هذا البحث إلى تقديم إضافة عملية من خلال تحليل واقع التمويل والمساهمة في تحسين بيئة ريادة الأعمال في الجزائر.

الدراسات السابقة:
لقد استأنسنا في هذا البحث بمجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المؤسسات الناشئة من زوايا مختلفة، حيث شكلت لنا منطلقاً نظرياً ومنهجياً مهماً. نذكر من بينها:

· مذكرة أمنة بن يحيى وآية منصوري (2022)، بعنوان "دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر"، وهي مذكرة ماستر نوقشت في جامعة 8 ماي 1945 قالمة. تناولت هذه الدراسة دور الحاضنات في مرافقة المؤسسات الناشئة، وقد أفادتنا في تحديد أهم الهيئات الداعمة.

· مذكرة سعد الله بلواضح (2021)، بعنوان "مساهمة رأس المال البشري في نجاح المؤسسات الناشئة"، وهي مذكرة ماستر من جامعة محمد بوضياف المسيلة. ركزت هذه الدراسة على أهمية الفريق المؤسس، وساعدتنا في بناء إطار عوامل نجاح المؤسسات الناشئة.

· مذكرة بوحجار علي (2023)، بعنوان "أهمية المؤسسات الناشئة في التنويع الاقتصادي"، وهي مذكرة ماستر من جامعة 8 ماي 1945 قالمة. هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الاقتصادي للمؤسسات الناشئة، واستفدنا منها في تحليل الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.
منهجية الدراسة:
اعتماداً على طبيعة الموضوع، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. فقد تم استخدام المنهج الوصفي لوصف مختلف آليات التمويل والنصوص القانونية والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في الجزائر. كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل مضمون هذه النصوص والإحصائيات، والكشف عن العلاقات بين مختلف المتغيرات، وتفسير الظواهر، للوصول إلى نتائج وتوصيات موضوعية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تتضمن جزءاً ميدانياً (دراسة حالة أو استبيانات) نظراً لطبيعتها القانونية التحليلية.

صعوبات الدراسة:
واجهتنا عدة صعوبات أثناء إنجاز هذا البحث، أبرزها:

· حداثة الموضوع: شكلت صعوبة في الحصول على مراجع كلاسيكية (كتب) متخصصة، مما اضطرنا للاعتماد بشكل كبير على المقالات العلمية، القوانين، المراسيم، والمواقع الإلكترونية، وهو ما استدعى جهداً مضاعفاً للتحقق من المعلومات.

· نقص الإحصائيات الموحدة: لوحظ تباين في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتمويل المؤسسات الناشئة (خاصة صندوق ASF والوكالة ANADE) بين المصادر المختلفة، مما شكل تحدياً في انتقاء البيانات الأكثر دقة وحداثة.

· التعديلات القانونية المتتالية: تطلب إصدار قوانين مالية ومراسيم جديدة أثناء إنجاز البحث (خاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2025) مراجعة دائمة للمعلومات وتحديثها، مما أثر على سرعة الإنجاز.

هيكل الدراسة 
اشتملت هذه الدراسة على فصلين رئيسيين، يسبقهما مقدمة تأصيلية وتليها خاتمة جامعة لأهم النتائج والتوصيات. جاء الفصل الأول بعنوان "الإطار النظري للمؤسسات الناشئة" ، وتمهيد موجز، ثم مبحثين؛ تناول الأول منهما "ماهية المؤسسات الناشئة" من خلال مطلبين: مفهوم المؤسسات الناشئة وأبعادها، ثم خصائصها والتمييز بينها وبين المؤسسات التقليدية. أما المبحث الثاني، فعنون بـ "الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الناشئة في الجزائر" ، وتضمن ثلاثة مطالب: الأول بعنوان الأساس التشريعي والتنظيمي، والثاني حول شروط وإجراءات منح صفة "مؤسسة ناشئة"، والثالث خُصص للامتيازات والتحفيزات القانونية المقررة لها، ثم خلاصة الفصل.

وجاء الفصل الثاني بعنوان "الإطار العام لتمويل ودعم المؤسسات الناشئة في الجزائر" ، وتمهيد، ثم مبحثين؛ تناول الأول "آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة" من خلال مطلبين: آليات التمويل التقليدي، وآليات التمويل المبتكر. أما المبحث الثاني، فعنون بـ "هيئات الدعم والمرافقة والتحديات" ، وتضمن مطلبين: الأول خُصص لهيئات المرافقة (حاضنات ومسرعات الأعمال)، والثاني حول صعوبات وتحديات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، ثم خلاصة الفصل. وقد اختتمت هذه الدراسة بخاتمة عامة تضمنت أبرز النتائج المتوصل إليها والاقتراحات المستقبلية.


الفصل الأول:الإطار النظري للمؤسسات الناشئة
قبل الغوص في دراستنا لتمويل المؤسسات الناشئة، لا بد من وضع إطار نظري وقانوني واضح يحدد ماهية هذه المؤسسات وخصائصها. فالخلط بينها وبين المشاريع الصغيرة التقليدية شائع، وهو خلط يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمعوقات التي تواجهها. يهدف هذا الفصل إلى تقديم قراءة معمقة للإطار النظري والقانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، تمهيداً لمناقشة إشكالية تمويلها في الفصل الثاني. وقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ يتناول الأول ماهية المؤسسات الناشئة (مفهومها، خصائصها، أهميتها)، بينما يتناول الثاني الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لها (التشريعات الأساسية، شروط منح العلامة، الامتيازات المقررة). هذا التمهيد المنهجي ضروري لفهم التحديات التمويلية التي ستُناقش لاحقاً.

المبحث الأول: ماهية المؤسسات الناشئة
يعتبر تحديد مفهوم المؤسسات الناشئة خطوة منهجية لا غنى عنها، لذلك يتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب رئيسية؛ يعرض الأول المفهوم والأبعاد، ويتناول الثاني الخصائص والتمييز، ويناقش الثالث الأهمية وعوامل النجاح
المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الناشئة وأبعادها
نظراً لتعدد الرؤى حول تعريف المؤسسة الناشئة، يقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع؛ يخصص الأول للتعريف الفقهي والاقتصادي، والثاني للتعريف القانوني في الجزائر، والثالث لأهميتها وعوامل نجاحها
الفرع الأول: التعريف الفقهي والاقتصادي
ظهر مفهوم المؤسسة الناشئة (Startup) بقوة في وادي السيليكون بكاليفورنيا خلال فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات، ومنذ ذلك الحين انتشر المصطلح في الأدبيات الاقتصادية وأصبح محط اهتمام الباحثين وصناع السياسات. غير أن الاتفاق على تعريف جامع لهذا المفهوم ظل صعباً، وذلك راجع أساساً لطبيعة هذه المؤسسات الديناميكية التي تتغير بسرعة وتختلف مجالات عملها بشكل كبير. فهناك من ركز على الابتكار كمعيار أساسي، وهناك من شدد على النمو السريع، بينما جعل فريق ثالث التكنولوجيا شرطاً لا غنى عنه. 
 
لعل أبرز من قدم تعريفاً مؤسساً للمؤسسة الناشئة هو رائد الأعمال والمفكر الأمريكي ستيف بلانك (Steve Blank). يصف بلانك المؤسسة الناشئة بأنها "منظمة مؤقتة (temporary organization) صُممت للبحث عن نموذج عمل قابل للتكرار وقابل للتوسع (repeatable and scalable business model)". 
هذا التعريف يحمل في طياته ثلاث أفكار محورية. الفكرة الأولى: "منظمة مؤقتة"، مما يعني أن المؤسسة الناشئة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي مرحلة عبور؛ إما أن تتحول إلى شركة ناضجة (Scale-up)، وإما أن تفشل وتخرج من السوق. الفكرة الثانية: "تبحث عن نموذج عمل"، أي أنها لا تنفذ خطة عمل جاهزة، بل تمضي وقتها في التجريب والاختبار لمعرفة ما الذي يريده السوق حقاً. الفكرة الثالثة: "قابل للتكرار والتوسع"، وهو الشرط الذي يضمن أن كل مستخدم جديد يُضاف بتكلفة هامشية شبه معدومة، مما يخلق هوامش ربح صاعدة بدلاً من متناقصة.

في سياق متصل، يقدم إيريك ريس (Eric Ries)، صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً "الشركة الناشئة الرشيقة" (The Lean Startup)، تعريفاً يُركز على عنصر آخر. يرى ريس أن المؤسسة الناشئة هي "مؤسسة بشرية (human institution) صُممت لإنتاج منتج أو خدمة فريدة في ظل حالة من عدم اليقين الشديد (extreme uncertainty)". 
هذا التعريف يبرز خاصية عدم اليقين التي تميز هذا النوع من المشاريع. ففي الشركات التقليدية (كالمطاعم أو المتاجر)، يستطيع المدير وضع توقعات دقيقة نسبياً للمبيعات والأرباح والتكاليف. أما في المؤسسة الناشئة، فلا أحد يستطيع الجزم بما سيحدث. هل المنتج الذي تعمل عليه سيجد قبولاً في السوق؟ كم سيستغرق من الوقت لتحقيق الإيرادات الأولى؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة لفترة طويلة، وهذا الغموض هو المصدر الأساسي للمخاطرة.

بول غراهام (Paul Graham)، المؤسس المشارك لأكبر مسرعة أعمال في العالم Y Combinator، يذهب إلى أبعد من ذلك ويختزل تعريف المؤسسة الناشئة في كلمة واحدة. يقول: "المؤسسة الناشئة هي مؤسسة مصممة لتنمو بسرعة (designed to grow fast)". 
ويضيف شارحاً: "كونك حديث التأسيس لا يجعلك شركة ناشئة، والعمل في مجال التكنولوجيا لا يجعلك شركة ناشئة؛ الشيء الوحيد الأساسي هو النمو". هذا التعريف قاسٍ لكنه واقعي؛ فإذا لم تحقق المؤسسة معدلات نمو سنوية فاقت 30% أو 50%، فهي في نظره ليست ناشئة، مهما كان عمرها أو مجالها. كثير من المشاريع التي تسمى "شركات ناشئة" في الجزائر لا تحقق هذه النسب، وهو ما يضع علامات استفهام حول دقة التصنيف.

في الأدبيات الفرنسية، اقترح الباحث باتريك فريدنسون (Patrick Fridenson) أربعة شروط لازمة لاعتبار المشروع "ناشئاً". أولاً: الجدة (أي وجود ابتكار جذري أو تحسين ثوري). ثانياً: المخاطرة (أي قبول احتمال الخسارة). ثالثاً: النمو (أي قابلية التوسع السريع). رابعاً: التكنولوجيا (أي أن النشاط يقوم على استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة). 
هذه النقطة الأخيرة (اشتراط التكنولوجيا) يختلف عليها بعض الباحثين، لكن الواقع العملي يُظهر أن الغالبية العظمى من قصص النجاح الكبرى في عالم الشركات الناشئة تمت في المجال التقني أو الرقمي. من جهة أخرى، تقدم الباحثة كريستيل غوجار (Chrystelle Gaujard) تعريفاً يلفت الانتباه إلى خاصية "الجاذبية". تصف المؤسسة الناشئة بأنها "كيان مرتبط أساساً بمؤسسة مبتكرة، يُظهر قدرة على جذب الأفراد والمستثمرين". 
 هذا التعريف يضيف بُعداً نفسياً واجتماعياً. فالشركة الناشئة الناجحة لا تعاني من فراغ في المواهب؛ بل على العكس، تجذب الشباب الطموح الذي يفضل المخاطرة والإثارة على الرواتب الثابتة في المؤسسات الكبرى. كما تجذب المستثمرين ليس لأن أرباحها الحالية مغرية، بل لأن وعدها المستقبلي يخطف الألباب.
التحليل المقارن للتعريفات الفقهية للمؤسسة الناشئة
	الباحث / المصدر
	جوهر التعريف
	العنصر الأشد تركيزاً

	القاموس الإنجليزي
	مشروع صغير بدأ للتو
	حداثة التأسيس


	ستيف بلانك (Steve Blank)
	منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج عمل قابل للتكرار
	البعد الاستراتيجي (نموذج العمل)

	إيريك ريس (Eric Ries)
	مؤسسة بشرية تعمل في ظل عدم يقين شديد
	البعد الإداري والنفسي (المخاطرة)

	بول غراهام (Paul Graham)
	مؤسسة مصممة لتنمو بسرعة
	البعد المالي والاستثماري (العوائد)

	باتريك فريدنسون
	تجمع الجدة، المخاطرة، النمو، والتكنولوجيا
	البعد التكنولوجي الصرف

	كريستيل غوجار (Christelle Gaujard)
	كيان جاذب للمواهب والاستثمارات
	البعد الاجتماعي والتسويقي (الجاذبية)


المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على. 

باستقراء هذه التعريفات الستة، يمكن استخلاص ثلاثة عناصر جوهرية تتفق عليها جميع المدارس الفكرية تقريباً، وإن اختلفت في التسمية والتأكيد.

 العنصر الأول: الابتكار الجذري. ليس كل مشروع صغير يمكن وصفه بالناشئ؛ بل لا بد من عنصر ابتكار يميز المنتج أو الخدمة أو نموذج العمل عما هو موجود في السوق. قد يكون هذا الابتكار في المنتج نفسه (مثل أول هاتف ذكي)، أو في طريقة تقديمه (مثل منصة للتوصيل السريع)، أو في نموذج العمل (مثل نظام الاشتراك الشهري بدل الشراء لمرة واحدة). هذا الابتكار هو مبرر وجود المؤسسة أصلاً. 
العنصر الثاني: المخاطرة وعدم اليقين. على عكس المشاريع التقليدية التي يمكن توقع أرباحها بدقة معقولة، تعمل المؤسسة الناشئة في فضاء شديد الغموض. لا أحد يعرف إن كان المنتج سينجح، ولا كم من الوقت سيستغرق لتحقيق نقطة التعادل. هذا المستوى العالي من المخاطرة يفسر عزوف البنوك التقليدية عن تمويل هذه المشاريع، وفي نفس الوقت يبرر طمع صناديق رأس المال المخاطر في عوائد قد تصل إلى 500% أو 1000% إذا نجحت استثماراتها. 
العنصر الثالث: النمو السريع وغير الخطي. المؤسسة الناشئة مصممة لتنمو، وليس نمواً متواضعاً، بل نمواً هائلاً قد يصل إلى 100% أو 500% سنوياً. هذا النمو ليس خطياً (كلما زادت الاستثمارات زاد الإنتاج بنفس النسبة)، بل هو أسي (تأثير الشبكة). فمثلاً، منصة تواصل اجتماعي تستطيع خدمة مليون مستخدم بنفس التكلفة التشغيلية التقريبية التي تخدم بها 100 ألف مستخدم، وهذا يخلق هوامش ربحية متزايدة بدلاً من متناقصة.
شكل رقم (1): مخطط دورة حياة المؤسسة الناشئة (Startup Lifecycle)
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المصدر: Jakub ULC، "life cycle of technology Startups"، كلية إدارة الأعمال، برنو، 2021، ص 173. 

الفرع الثاني: التعريف القانوني في الجزائر
عند الانتقال من النظرية الفقهية الحرة إلى النصوص القانونية الملزمة، نجد أن المشرع الجزائري لم يتبنَّ تعريفاً واحداً جاهزاً من المدارس الفكرية السابقة، بل اختار هندسة "معايير تراكمية" خاصة به. النص القانوني الأساسي الذي أسس لهذا النظام هو المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال". وقد عُدل وأُتمم هذا النص بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-422 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي. 
قبل صدور هذا المرسوم، كانت الإشارات للمؤسسات الناشئة في النصوص القانونية الجزائرية سطحية وعابرة. ففي القانون رقم 17-02 المؤرخ في 10 يناير 2017 المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورد ذكر "ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة" في المادة 21 منه، ولكن دون أي تفصيل أو تعريف. 
كما أشار قانون المالية لسنة 2020 في المادة 69 إلى إعفاءات ضريبية "للمؤسسات الناشئة" دون أن يحدد ماهيتها. 

تنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي 20-254 (بعد تعديلها) على أنه لاعتبار مؤسسة ما "ناشئة"، يجب أن تحترم ستة معايير تراكمية. 
المعيار الأول: العمر، ألا يتجاوز عمر المؤسسة 8 سنوات من تاريخ تأسيسها الرسمي. هذا معيار كمي واضح ولا لبس فيه. المعيار الثاني: الابتكار، يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر. هذا معيار نوعي غامض ويترك لتقدير اللجنة الوطنية. 
المعيار الثالث: رقم الأعمال السنوي، ألا يتجاوز رقم أعمالها السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية. وهنا تكمن إشكالية كبرى، إذ لم يُنشر هذا المبلغ بعد، مما يخلق فراغاً قانونياً وعدم يقين لدى المؤسسين. 
المعيار الرابع: الحوكمة والجنسية الاقتصادية، أن يكون ما لا يقل عن 50% من رأس مال المؤسسة مملوكاً لأشخاص طبيعيين جزائريين، أو لصناديق استثمار معتمدة، أو لمؤسسات ناشئة أخرى. هذا المعيار واضح ويستهدف ضمان استقلالية القرار الوطني ومنع استغلال العلامة من الفروع الأجنبية. 
المعيار الخامس: إمكانية النمو، أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية. معيار تقديري يُستخلص من خطة العمل ودراسة الجدوى وحجم السوق المستهدف. 
المعيار السادس: عدد العمال، ألا يتجاوز عدد العمال 250 عاملاً. معيار كمي واضح، يتطابق مع تعريف المؤسسات المتوسطة في القانون 17-02، لكنه قد يخلط بين المفاهيم في الأذهان. 

جدول رقم (2): الشروط القانونية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" في الجزائر
	الرقم
	الشرط
	طبيعته
	الملاحظات أو الإشكاليات العملية

	1
	ألا يتجاوز عمر المؤسسة 8 سنوات
	كمي، واضح
	حسب من تاريخ التأسيس الرسمي في السجل التجاري

	2
	الابتكار في المنتج أو الخدمة أو نموذج العمل
	نوعي، تقديري
	تُرك للجنة، قد يسبب اجتهادات متباينة

	3
	تحديد رقم الأعمال السنوي بسقف
	كمي، لكن غير محدد
	غموض قانوني كبير، السقف لم يُنشر بعد

	4
	ملكية 50% من رأس المال لأشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار
	كمي، واضح
	يهدف لضمان استقلالية المؤسسة اقتصادياً

	5
	إمكانيات نمو كبيرة
	نوعي، تقديري
	يُقدر بناءً على خطة العمل وجودة الفريق

	6
	ألا يتجاوز عدد العمال 250 عاملاً
	كمي، واضح
	تتطابق مع حد المؤسسة المتوسطة (PME)


المصدر: إعداد الطالب استناداً إلى المادة 11 من المرسوم التنفيذي 20-254، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 55، 21 سبتمبر 2020، ص 11.

بالإضافة إلى هذه الشروط القانونية، تفرض اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية startup.dz شروطاً عملية أخرى، منها: أن تكون المؤسسة مسجلة في السجل التجاري، وأن يكون لها رقم تعريف جبائي (NIF)، وأن يكون لها شكل قانوني تجاري (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، أو شخص طبيعي). كما يجب تقديم السير الذاتية للمؤسسين، وخطة عمل مفصلة، وعرضاً لأوجه الابتكار في المنتج أو الخدمة. 
هذه الشروط العملية ضرورية لتقييم الجوانب النوعية التي يصعب قياسها، وهي تمنح اللجنة سلطة تقديرية واسعة قد تكون إيجابية في فصل الغث عن السمين، لكنها قد تكون سلبية إذا مورست بشكل غير موضوعي.

ويلاحظ وجود تناقض إجرائي بين شرط منح العلامة وشرط الشكل القانوني الحصري. فالمادة 11 من المرسوم 20-254 تشترط لتقديم طلب الحصول على العلامة تقديم "القانون الأساسي للشركة"، أي أن الشركة يجب أن تكون قد تأسست بالفعل بشكل قانوني. في المقابل، فإن القانون رقم 22-09 المؤرخ في 5 ماي 2022، الذي عدل وأتمم الأمر 75-59 المتعلق بالقانون التجاري، جعل "شركة المساهمة البسيطة" (SAS) هي الشكل القانوني الحصري للمؤسسات الناشئة. 
هذا يعني أن المؤسسة لا يمكنها اتخاذ شكل SAS إلا بعد الحصول على العلامة، ولا يمكنها الحصول على العلامة إلا بعد أن تتخذ شكلاً قانونياً. إنها حلقة مفرغة. تمت معالجة هذا التناقض عملياً (وليس قانونياً) من خلال السماح للمؤسسات الناشئة باتخاذ أي شكل قانوني تجاري في البداية، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)، ثم بعد الحصول على العلامة يمكنها تحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة بسيطة (SAS). 
هذا الحل العملي يضيف عبئاً إدارياً إضافياً على المؤسس، لكنه يظل أفضل من ترك النص دون معالجة.
شكل رقم (2): الإجراءات الإدارية للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على المواد 12 و13 و14 من المرسوم التنفيذي 20-254، الجريدة الرسمية، العدد 55، 2020، ص 11.

الفرع الثالث: أهمية المؤسسات الناشئة وعوامل نجاحها
تتعدد أوجه أهمية المؤسسات الناشئة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولعل أبرزها دورها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد المفرط على الريع. بالنسبة للجزائر التي يعتمد صادرها بنسبة تفوق 90% على المحروقات، تمثل المؤسسات الناشئة متنفساً حقيقياً لتحرير الاقتصاد من "لعنة الموارد" والتقلبات الحادة في أسعار النفط. 
فكلما زاد عدد المشاريع المبتكرة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والصناعات الإبداعية، زادت مساهمتها في الناتج المحلي الخام دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. كما تساهم هذه المؤسسات في خلق الثروة وزيادة الناتج المحلي الخام بفضل نموها السريع الذي يحقق قيمة مضافة عالية في فترة زمنية قصيرة. 
كل دينار يُستثمر فيها يمكن أن يتحول إلى عدة دنانير من الإيرادات، وهذا يرفع من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل أسرع من الاستثمارات التقليدية. إضافة إلى ذلك، تجذب المؤسسات الناشئة الواعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملاك الأجانب. هذه الاستثمارات لا تدخل فقط العملة الصعبة للبلاد، بل تنقل أيضاً خبرات إدارية وتقنية وتفتح أسواقاً جديدة للتصدير. كما تساعد صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين على توظيف مدخرات الأفراد والشركات في مشاريع منتجة، بدلاً من بقائها خاملة في حسابات بنكية لا تدر عائداً حقيقياً. 

على الصعيد الاجتماعي، تساهم المؤسسات الناشئة في خلق فرص عمل لائقة، خاصة للشباب حاملي الشهادات العليا وأصحاب الأفكار المبتكرة. فالبطالة بين خريجي الجامعات، خاصة في التخصصات التقنية والعلمية، تعد مشكلة هيكلية في الجزائر؛ والمؤسسات الناشئة هي المكان الطبيعي الذي يتوق هؤلاء للعمل فيه أو تأسيسه بأنفسهم. 
كما تساهم في تثبيت الكفاءات الوطنية ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة. فعندما يجد المهندس أو الطبيب الشاب فرصة لتحقيق طموحه في وطنه، بامتلاكه أسهم في شركة ناشئة قد تساوي ملايين في المستقبل، يتراجع إغراء الهجرة نحو كندا أو أوروبا. 
المؤسسة الناشئة تقدم للشباب خياراً ثالثاً بين الوظيفة الحكومية الروتينية والهجرة المجهولة: خيار بناء شيء خاص بهم. وتؤدي هذه المؤسسات أيضاً دوراً مهماً في تحسين الخدمات العمومية من خلال تطوير تطبيقات ومنصات رقمية سهلة الاستخدام. ففي قطاع الصحة، تطور المؤسسات الناشئة تطبيقات لحجز المواعيد ومتابعة الملفات الطبية عن بعد؛ وفي قطاع التعليم، تطور منصات للتعلم الإلكتروني؛ وفي قطاع النقل، تطور تطبيقات للتوصيل والنقل الذكي؛ وفي قطاع الإدارة، تساهم في رقمنة الخدمات الإدارية وتقليل وقت الانتظار على المواطنين. 

لنكن واقعيين. حوالي 90% من المؤسسات الناشئة تفشل في سنواتها الخمس الأولى. هذا الرقم المخيف قد يثبط الهمم، لكنه لا يعني أن النجاح مستحيل. النجاح يتطلب توفر عدة عوامل متكاملة، وليست الفكرة المبتكرة وحدها كافية. 
أول هذه العوامل: الفكرة القابلة للتطوير (Scalable Idea). ليست كل فكرة جيدة قابلة للتطوير. فكرة محل حلويات جيدة، لكنها ليست قابلة للتطوير بسهولة (تحتاج محل آخر، وموظفين جدد، ومعدات جديدة). فكرة تطبيق هاتف جيدة، وهي قابلة للتطوير بشكل هائل (تكلفة إضافة مستخدم جديد تقترب من الصفر). المؤسسة الناشئة الناجحة تختار فكرة قابلة للتوسع. ثانيها: فريق عمل متكامل ومتحمس (The Team). الفكرة وحدها لا تكفي. تحتاج إلى فريق يجمع بين المهارات التقنية (لتصنيع المنتج)، والمهارات التجارية (للتسويق والمبيعات)، والمهارات المالية (لإدارة التدفقات النقدية). والأهم من المهارات، هو الحماس والإصرار على تجاوز الصعوبات. رحلة المؤسسة الناشئة صعبة ومليئة بالفشل المؤقت؛ فريق لا يؤمن بالفكرة ولا يتحمل هذه الصعوبات سينهار عند أول عثرة. 
ثالثها: التمويل المناسب في الوقت المناسب (Funding). هذا هو العامل الأكثر حسماً، وهو محور هذه الدراسة. التمويل ليس مجرد نقود؛ هو تأمين الموارد المالية اللازمة في كل مرحلة: تمويل أولي لبناء النموذج الأولي، وتمويل لنمو للتوسع في السوق، وتمويل للتسارع للوصول إلى مستخدمين جدد. تأخر التمويل شهراً واحداً قد يعني موت الشركة. تمويل غير مناسب، مثل قرض بنكي بفائدة مرتفعة، قد يثقل كاهل الشركة ويجعلها غير قادرة على الاستمرار. رابعها: المرونة والقدرة على التغيير (Pivot). نادراً ما تنجح المؤسسة الناشئة من المحاولة الأولى. السوق يتغير، المنافسون يظهرون، العملاء يطلبون شيئاً مختلفاً. المؤسس الناجح هو الذي يستمع للسوق، ويعترف بأخطائه في الوقت المناسب، ويغير مساره. قد يغير المنتج نفسه، أو الجمهور المستهدف، أو نموذج العمل بالكامل. خامسها: الإطار القانوني والتنظيمي المشجع (Ecosystem). لا يمكن لأي مؤسسة ناشئة أن تنجح في الفراغ. تحتاج إلى قوانين تحمي ملكيتها الفكرية، وإجراءات مبسطة للتأسيس، وحوافز ضريبية، وبنية تحتية رقمية جيدة، وحاضنات ومسرعات لمرافقتها. الجزائر بدأت في بناء هذا النظام البيئي، لكن الطريق لا يزال طويلاً. 

جدول رقم (3): ركائز نجاح المؤسسة الناشئة (تحليل تلخيصي)
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد. 

المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الناشئة والتمييز بينها وبين المؤسسات التقليدية
يشتمل هذا المطلب على فرعين؛ يعرض الأول الخصائص السبع المميزة للمؤسسة الناشئة، ويقارن الثاني بينها وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الفرع الأول: خصائص المؤسسات الناشئة
تمتلك المؤسسات الناشئة سبع خصائص رئيسية تشكل جوهر تميزها عن باقي التشكيلات الاقتصادية، وهي خليط من السمات التنظيمية والمالية والتكنولوجية التي تجعلها فريدة من نوعها، وفي نفس الوقت صعبة الإدارة والتمويل. 

الخاصية الأولى: حداثة النشأة والطابع الانتقالي. المؤسسة الناشئة هي كيان حديث النشأة، عمرها الزمني قصير (أقل من 8 سنوات بحسب القانون الجزائري). الأهم من ذلك، أنها ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مرحلة عبور. الهدف الأساسي من تأسيسها هو الخروج من حالة "الشركة الناشئة" إلى حالة "الشركة الناضجة" (Scale-up)، إما بالنمو والتوسع وإما بالفشل والخروج من السوق. إنها ليست مصممة للبقاء صغيرة دائماً. 

الخاصية الثانية: الاعتماد على الابتكار الجذري والتكنولوجيا. هذا هو الشرط الجوهري الذي يميز المؤسسة الناشئة. فهي لا تقلد ما هو موجود، بل تقدم منتجاً أو خدمة جديدة أو محسنة بشكل جذري، وهذا الابتكار يرتبط عادة بالتكنولوجيا الحديثة: البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقات المتجددة. التكنولوجيا هنا ليست غاية، بل وسيلة لتحقيق النمو السريع وإزالة الوسطاء وخفض التكاليف. 

الخاصية الثالثة: النمو السريع وغير الخطي (النمو الأسي). خلافاً للمؤسسات التقليدية التي تنمو تدريجياً وبشكل خطي (كلما زادت الاستثمارات زاد الإنتاج بنفس النسبة)، فإن المؤسسة الناشئة تسعى لنمو هائل في فترة قصيرة جداً. هذا النمو يأتي غالباً من خلال تأثير الشبكة (Network Effect). فمثلاً، تطبيق للتواصل الاجتماعي يزداد قيمته كلما زاد عدد مستخدميه، بتكلفة تشغيلية تكاد لا تتغير. يمكن للمؤسسة الناشئة أن تنمو بنسبة 1000% في سنة واحدة إذا وجدت نموذج العمل المناسب. 

الخاصية الرابعة: درجة عالية من عدم اليقين والمخاطرة. عدم اليقين هو السمة الغالبة على حياة المؤسسة الناشئة. هي لا تعرف إن كان السوق سيتقبل منتجها، ولا متى ستصل إلى نقطة التعادل، ولا كيف سيتصرف المنافسون. هذا الغموض يترجم إلى نسبة فشل مرتفعة جداً. تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 75% إلى 90% من المؤسسات الناشئة تفشل في سنواتها الخمس الأولى. هذه المخاطرة العالية هي التي تبرر العوائد المرتفعة التي يطلبها مستثمرو رأس المال المخاطر؛ فالفشل متوقع، لكن النجاح يعوض خسائر عدة مشاريع فاشلة. 

الخاصية الخامسة: الهيكل التنظيمي المرن (Flexible). المؤسسة الناشئة، في بداياتها، لا تعاني من البيروقراطية والهرمية الصارمة التي تعاني منها الشركات الكبيرة. القرارات تُتخذ بسرعة، والأدوار غير محددة بجمود، والتواصل بين الفرق مباشر. هذا يمنحها مرونة عالية في تغيير استراتيجياتها، وتعديل منتجاتها، وحتى تغيير نموذج أعمالها بالكامل (Pivot) استجابة لردود فعل السوق. 

الخاصية السادسة: نموذج عمل قابل للتكرار (Repeatable Business Model). صممت المؤسسة الناشئة لتقديم نموذج عمل يمكن تكراره آلاف المرات بتكلفة إضافية بسيطة جداً. فكرة شركة برمجيات تبيع تراخيص هي نموذج قابل للتكرار: كلفة نسخ البرنامج تكاد تكون صفراً. فكرة منصة إلكترونية تبيع منتجات الغير هي أيضاً نموذج قابل للتكرار. الفرق شاسع بين هذا وبين فكرة مطعم يحتاج لطباخ جديد وعتاد جديد ومكان جديد لكل عميل إضافي. 

الخاصية السابعة: دورة حياة خاصة (Specific Life Cycle). تمر المؤسسة الناشئة بمراحل عمرية مميزة تختلف عن المؤسسات التقليدية. تبدأ بمرحلة الفكرة (Ideation)، ثم مرحلة التأسيس والنموذج الأولي (MVP)، ثم مرحلة التحقق من صحة الفكرة في السوق (Validation)، ثم مرحلة التسارع والنمو (Scaling)، وأخيراً مرحلة النضج والخروج (Exit) إما بالبيع لشركة كبرى (Acquisition) أو الطرح الأولي للاكتتاب العام (IPO). وقد أوضحنا هذه الدورة في الشكل رقم (1). 

الفرع الثاني: الفرق بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة
كثيراً ما يخلط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الأوساط غير المتخصصة. هذا الخلط ليس أكاديمياً فحسب، بل له عواقب عملية خطيرة على التمويل والدعم، لأن كل نوع من هذه المؤسسات له احتياجات تمويلية مختلفة تماماً. 

جدول رقم (4): الفروق الجوهرية بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة (PME)
	معيار المقارنة
	المؤسسة الناشئة (Start-up)
	المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (PME)

	الهدف الأساسي المنشود
	النمو المتسارع ثم الخروج (بيع، دمج، طرح عام)
	الاستمرارية لتحقيق دخل ثابت ومستقر، غالباً عائلي

	طبيعة الابتكار
	غالباً جذري، قد يخلق سوقاً جديداً أو يدمر سوقاً قائماً
	عادة تدريجي، يحسن الجودة أو يخفض التكلفة، لكن لا يغير قواعد اللعبة

	نمط النمو
	نمو أسي (غير خطي)، قد يتضاعف حجمها في أشهر
	نمو خطي تدريجي، يتناسب مع الاستثمارات الإضافية

	درجة المخاطرة
	عالية جداً (نسبة الفشل تتجاوز 75% في السنوات الخمس الأولى)
	منخفضة إلى متوسطة (يمكن التنبؤ بأرباحها بشكل معقول)

	مصادر التمويل
	تعتمد على رأس المال المخاطر (VC)، المستثمرين الملاك (BA)، التمويل الجماعي
	تعتمد على القروض البنكية، الإعانات الحكومية، والمدخرات الذاتية للصاحب

	الهيكل التنظيمي
	مرن، غير هرمي، فرق صغيرة متعددة المهام، قرارات سريعة
	هرمي، بيروقراطي نسبياً، تقسيم صارم للمهام والمسؤوليات


المصدر: أمنة بن يحيى، آية منصوري، "دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مذكرة ماستر، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، 2022، ص 6-7. 

يتضح من هذا الجدول أن الفرق بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليس في الحجم فقط (فكلاهما يمكن أن يكون صغيراً أو متوسطاً)، بل في طبيعة النشاط، ونموذج العمل، والهدف من التأسيس، ومصادر التمويل، ودرجة المخاطرة، ونسبة الفشل. فالمؤسسة الناشئة تسعى للقفز إلى آفاق واسعة، بينما ترضى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالدوران في مدارها. هذا الاختلاف الجوهري هو ما يجعل تمويل المؤسسات الناشئة إشكالية قائمة بذاتها، تحتاج إلى آليات مبتكرة مثل رأس المال المخاطر، وهي آليات مختلفة تماماً عن القروض البنكية التقليدية التي تعتمد عليها الـ PME. 

المبحث الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الناشئة في الجزائر
يستعرض هذا المبحث النصوص التشريعية المنظمة للمؤسسات الناشئة، وشروط منح علامة "مؤسسة ناشئة
المطلب الاول: الأساس التشريعي والتنظيمي (التشريعات المنظمة)
منذ سنة 2020، شرعت الدولة الجزائرية في بناء نظام قانوني متكامل للمؤسسات الناشئة. وقد صدرت مجموعة هامة من النصوص القانونية التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية. 

أولاً: النصوص التأسيسية والتنظيمية العامة:
· المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 (المعدل والمتمم بموجب المرسوم 21-422) هو النص المؤسس لهذا النظام. هذا المرسوم هو الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، وهو الذي يحدد شروط منح هذه العلامات وإجراءاتها ومدة صلاحيتها. 
هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح العلامة، وهي التي تقدر المعايير النوعية كالابتكار وإمكانيات النمو، مما يمنحها سلطة تقديرية واسعة.

· المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 أنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "الجيريا فانتور". مهمتها الأساسية هي تسيير وترقية هياكل دعم المؤسسات الناشئة، أي أنها بمثابة "مسرع أعمال" (Accelerator) عمومي. تتولى هذه المؤسسة مرافقة المؤسسات الناشئة بعد خروجها من الحاضنات، وتقديم برامج تكثيفية لها، وربطها بالشبكات المحلية والدولية للمستثمرين والخبراء. 

· القانون رقم 22-09 المؤرخ في 5 ماي 2022 عدل وأتمم الأمر 75-59 المتعلق بالقانون التجاري. وقد استحدث هذا القانون شكلاً قانونياً جديداً للشركات هو "شركة المساهمة البسيطة" (Société par Actions Simplifiée - SAS). والأهم من ذلك، أنه جعل هذا الشكل القانوني الجديد حصرياً للمؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة". 
 هذا القرار كان له تأثير كبير على طريقة تأسيس هذه المؤسسات، حيث تتميز شركة المساهمة البسيطة بمرونة كبيرة في تنظيمها وإدارتها، إذ يترك للشركاء حرية تحديد قواعد عملهم في القانون الأساسي، بدلاً من الالتزام بالكثير من القواعد الجامدة التي تفرضها شركة المساهمة الكلاسيكية.
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	العدد 84، 4 نوفمبر 2021

	المرسوم التنفيذي 20-356
	30 نوفمبر 2020
	إنشاء مؤسسة "الجزيريا فانتور" (مسرع الأعمال العمومي)
	العدد 73، 6 ديسمبر 2020

	القانون رقم 22-09
	5 ماي 2022
	استحداث شركة المساهمة البسيطة (SAS) كشكل قانوني حصري للمؤسسات الناشئة
	العدد 32، 14 ماي 2022


المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأعداد المذكورة أعلاه. 

يبرز الجدول التطور التشريعي السريع للمؤسسات الناشئة في الجزائر خلال الفترة 2020-2022، حيث بدأ بإنشاء آلية منح العلامة (المرسوم 20-254) وتعديلها لاحقًا (21-422)، مرورًا بإنشاء مسرع الأعمال "الجيريا فانتور" (20-356)، وصولًا إلى الاستحداث القانوني لشكل شركة المساهمة البسيطة (القانون 22-09) كوعاء قانوني حصري. 

ثانياً: النصوص المتعلقة بالتمويل والدعم المالي:
· قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (القانون رقم 20-07) هو الذي أنشأ الآلية المالية الأساسية لدعم المؤسسات الناشئة. فقد نصت المادة 131 من هذا القانون على إنشاء حساب تخصيص خاص بالخزينة رقم 150-302 بعنوان "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة"، وهو ما عُرف لاحقاً باسم "صندوق تمويل المؤسسات الناشئة" أو ASF (Algerian Startup Fund).
 هذا الصندوق لا يقدم قروضاً، بل يدخل كشريك في رأس مال المؤسسة الناشئة، ويتميز عن صناديق الاستثمار التقليدية بكون أمواله من أصل عمومي.

· صدرت لاحقاً نصوص تنظيمية تحدد شروط الاستفادة من تمويلات هذا الصندوق. فقد تقرر أن تكون مساهمة الصندوق في رأس مال المؤسسة الناشئة بنسبة لا تتجاوز 49%، وذلك لترك أغلبية الحصص والسيطرة للمؤسسين. كما تم تحديد مستويات التمويل حسب مرحلة نضج المؤسسة: 5 ملايين دينار للمؤسسات في بدايتها "Seed"، و20 مليون دينار للمؤسسات القائمة "Startup"، و150 مليون دينار للمؤسسات الناضجة "Scale-up".
 وقد أضافت تعديلات سنة 2025 شرطاً جديداً يتعلق بالتزام المؤسسة الناشئة بتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدمها المالي والفني، وإلا يتوقف التمويل.
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شكل رقم (3): هيكل منظومة دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر
المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على المراسيم التنفيذية 20-254 و20-356 وقانون المالية التكميلي 2020. 

المطلب الثاني: شروط وإجراءات منح صفة "مؤسسة ناشئة"

للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، يجب على المؤسسة أن تستوفي مجموعة من الشروط الموضوعية (التي وردت في المادة 11 من المرسوم 20-254)، ثم تتبع إجراءات إدارية محددة (التي وردت في المواد 12-14 من نفس المرسوم). هذا المسار ضروري للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة. 

أولاً: الشروط الموضوعية (ملخص المادة 11)

سبق أن أشرنا إلى هذه الشروط الستة بالتفصيل. شرط العمر (8 سنوات كحد أقصى) كمي واضح. شرط الابتكار نوعي غامض ويترك للجنة. شرط رقم الأعمال السنوي لم يحدد بعد، وهذا غموض كبير. شرط ملكية رأس المال (50%) واضح ويهدف لمنع استغلال العلامة من الشركات الأجنبية. شرط إمكانيات النمو تقديري. شرط عدد العمال (أقل من 250 عاملاً) كمي وواضح.

ثانياً: الإجراءات العملية (كيفية الحصول على العلامة:
تتم عملية الحصول على العلامة عبر أربع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى: تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية startup.dz، بعد إنشاء حساب. المرحلة الثانية: رفع الوثائق المطلوبة، وهي: نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي، ونسخة من القانون الأساسي للشركة، وعرض مفصل للمنتج/الخدمة وجوانب الابتكار فيه، ونسخة من الحسابات الاجتماعية (CNAS, CASNOS)، والسير الذاتية لمؤسسي الشركة. وعند الاقتضاء، يجب رفع وثائق الملكية الفكرية والجوائز وشهادة التحضين وعلامة مشروع مبتكر. 
المرحلة الثالثة: دراسة الطلب من طرف اللجنة الوطنية، التي تجتمع مرتين على الأقل في الشهر، وتتخذ قرارها في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ إيداع الطلب الكامل. 
المرحلة الرابعة: الرد بالقبول أو الرفض. في حالة القبول، تمنح العلامة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 4 سنوات إضافية. في حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويمكن الطعن فيه أمام نفس اللجنة خلال 30 يوماً. 

ملاحظة هامة جداً: الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" ليس إجبارياً لممارسة النشاط التجاري؛ يمكن لأي شخص تأسيس شركة والعمل بدون هذه العلامة. لكن هذه العلامة ضرورية للاستفادة من الامتيازات الجبائية (الإعفاءات الضريبية)، ومن تمويل صندوق ASF، ومن احتضان حاضنات الأعمال المعتمدة. كما أنها شرط أساسي لتأسيس شركة مساهمة بسيطة. إذن، هي مفتاح الدعم وليست مفتاح الوجود. 

جدول رقم (6): مراحل الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"
	المرحلة
	الإجراء
	المدة التقريبية
	الوثائق الرئيسية

	الأولى
	تقديم الطلب عبر منصة startup.dz
	يوم واحد
	إنشاء حساب إلكتروني

	الثانية
	رفع الوثائق المطلوبة
	حسب توفرها
	سجل تجاري، قانون أساسي، خطة عمل، سير ذاتية، شهادات CNAS/CASNOS

	الثالثة
	دراسة الطلب من قبل اللجنة الوطنية
	30 يوماً كحد أقصى
	لا يستدعي وثائق إضافية، فقط تقييم الملف المرفوع

	الرابعة
	الرد بالقبول (منح العلامة) أو الرفض المسبب
	بعد انتهاء مدة الدراسة
	-


المصدر: إعداد الطالب استناداً إلى المواد 12 و13 و14 من المرسوم التنفيذي 20-254. 

المطلب الثالث: الامتيازات والتحفيزات القانونية المقررة للمؤسسات الناشئة
خصص المشرع الجزائري مجموعة من الامتيازات الجبائية والجمركية للمؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة". الهدف واضح: تخفيف الأعباء المالية على هذه المؤسسات في مراحلها الأولى ("وادي الموت")، وتشجيعها على الاستثمار في البحث والتطوير. وقد تطورت هذه الامتيازات بشكل ملحوظ عبر قوانين المالية المتعاقبة. 

أولاً: الامتيازات الجبائية والجمركية (المادة 86 من قانون المالية 2021):
نصت المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021 (المعدلة بموجب قوانين المالية اللاحقة) على الآتي: 

· إعفاء لمدة 4 سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة إضافية) من الرسم على النشاط المهني (TAP)، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي أو أرباح الشركات، ومن الضريبة الجزافية الوحيدة.

· إعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) للتجهيزات التي تقتنيها المؤسسة الناشئة والتي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.

· تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 5% (بدلاً من 30% أو أكثر عادة) عند استيراد هذه التجهيزات.

ملاحظة هامة: هذه الإعفاءات ليست تلقائية. بل يجب على المؤسسة أن تطلبها من المصالح الجبائية والجمركية، مقدمة نسخة من قرار منح علامة "مؤسسة ناشئة". كما أن الإعفاء من TVA يقتصر على التجهيزات الاستثمارية (مثل الآلات، المعدات، البرمجيات)، وليس على كل المشتريات اليومية. 

ثانياً: الامتيازات المتعلقة بالبحث والتطوير (المادة 71 من قانون المالية 2023 وتعديلات 2025):
 نصت المادة 71 من قانون المالية لسنة 2023 على أنه يمكن للمؤسسات (بما فيها المؤسسات الناشئة) أن تخصم من أرباحها الخاضعة للضريبة ما يصل إلى 30% من نفقات البحث والتطوير، بحد أقصى 200 مليون دينار جزائري سنوياً. 
وقد عزز قانون المالية التكميلي لسنة 2025 هذا الحافز، حيث رفع النسبة إلى 35% والحد الأقصى إلى 300 مليون دينار سنوياً، وأضاف إمكانية تحويل 15% من الأرباح غير الموزعة إلى حساب خاص لتمويل التوسع، مع إعفاء هذه المبالغ من الضريبة لمدة سنتين.


ثالثاً: امتيازات أخرى غير مباشرة:
تشمل أولوية الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، وحاضنات الأعمال، ومسرعات الأعمال (الجيريا فانتور). 
كما تشمل إمكانية الاستفادة من تمويل صندوق ASF الذي يدخل كشريك في رأس المال، وهذا النوع من التمويل (Equity Financing) هو الأنسب للمؤسسات الناشئة لأنه لا يثقل كاهلها بالديون. 
ويضاف إلى ذلك الحماية القانونية التي يوفرها شكل شركة المساهمة البسيطة.
جدول رقم (7): تطور أهم الامتيازات الجبائية للمؤسسات الناشئة (2021-2025)

	نوع الامتياز
	قانون المالية 2021
	قانون المالية 2023
	قانون المالية التكميلي 2025

	إعفاء من TAP ، IRG/IBS
	4 سنوات
	4 سنوات
	4 سنوات + سنتان إضافيتان

	إعفاء من TVA
	على التجهيزات الاستثمارية فقط
	على التجهيزات
	على التجهيزات وعقود الخدمات الرقمية

	تخفيض الحقوق الجمركية
	5% على التجهيزات
	5%
	إعفاء كامل لتجهيزات البحث والتطوير

	خصم نفقات R&D (البحث والتطوير)
	غير موجود
	30% (حد أقصى 200 مليون دج)
	35% (حد أقصى 300 مليون دج)

	تحويل الأرباح غير الموزعة
	غير موجود
	غير موجود
	15% إلى حساب التوسع، معفى من الضريبة سنتين


المصدر: إعداد الطالب استناداً إلى قانون المالية لسنة 2021 (القانون 20-16)،. 

يُظهر الجدول تطوراً ملحوظاً في الامتيازات الجبائية للمؤسسات الناشئة، حيث توسع نطاق الإعفاء من TVA ليشمل الخدمات الرقمية، وشهد حافز البحث والتطوير قفزة نوعية من خصم 30% إلى 35% مع رفع الحد الأقصى إلى 300 مليون دج، واستحداث آلية تحويل الأرباح غير الموزعة بنسبة 15% لدعم التوسع. 
 الامتيازات المقررة للمؤسسات الناشئة في الجزائر تطورت بشكل إيجابي وكبير، خاصة في دفعة 2025. أصبحت الجزائر تمتلك حزمة تحفيزات جبائية وجمركية تنافسية إقليمياً. لكن تبقى العقدة الأكبر هي "فجوة التمويل" (Funding Gap) في المراحل المبكرة، أي تحويل هذه الإعفاءات من تخفيف أعباء إلى توفير سيولة فعلية نقدية. صندوق ASF موجود ويؤدي دوره، لكن حجم تمويلاته (5-20-150 مليون دج) محدود نسبياً. هذه الإشكالية ستبقى محور الفصل الثاني.
خلاصة:
في ختام هذا الفصل، يمكن استخلاص عدة نتائج أساسية. أولاً، أثبتت الدراسة النظرية أن المؤسسة الناشئة ليست مجرد مشروع صغير أو حديث التأسيس، بل هي كيان قائم على ابتكار جذري، يتحمل مخاطرة عالية، ويصمم لتحقيق نمو سريع غير خطي. ثانياً، تبنت الجزائر مقاربة قانونية فريدة، حيث عرفت المؤسسة الناشئة عبر معايير في المرسوم 20-254، تتويجاً بانفرادها بشكل قانوني هو شركة المساهمة البسيطة (القانون 22-09). ثالثاً، تطورت الامتيازات الجبائية والجمركية بشكل ملحوظ مع تعديلات سنة 2025، مما يوفر بيئة محفزة نسبياً. رابعاً، بالرغم من هذه الترسانة القانونية، لا تزال هناك ثغرات، أبرزها عدم تحديد سقف رقم الأعمال السنوي، والتناقض الإجرائي بين شروط العلامة وشكل SAS. خامساً وأخيراً، يبقى توفير التمويل الكافي والمناسب هو التحدي الأكبر. هذا الملف سيكون مادة الفصل الثاني، حيث سنناقش آليات التمويل التقليدية والمبتكرة وواقع هيئات الدعم.


الفصل الثاني: واقع وآليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر
بعد أن رسخت في الفصل الأول الأسس النظرية والقانونية للمؤسسات الناشئة، ننتقل في هذا الفصل إلى صميم الإشكالية المطروحة، ألا وهي التمويل. فالتمويل ليس مجرد مورد مساعد، بل هو شريان الحياة الذي يحدد بقاء هذه المشاريع أو موتها، خاصة في المراحل العمرية الأولى المعروفة بـ"وادي الموت". تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التمويل في الجزائر، من خلال استعراض آليات التمويل التقليدية والمبتكرة، ودراسة دور هيئات الدعم والمرافقة، ثم الكشف عن الصعوبات والتحديات التي تعترض سبيل المؤسسين. وقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ الأول يخصص لعرض وتحليل آليات التمويل المتاحة، والثاني لمناقشة هيئات الدعم والتحديات المرافقة، تمهيداً للخروج بتوصيات عملية.

المبحث الأول: آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة
يتناول هذا المبحث آليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشئة، مقسمة بين التقليدية والمبتكرة، مع تسليط الضوء على دور كل منها
المطلب الأول: أليات التمويل التقليدي 
يتمثل التمويل التقليدي في المصادر المالية التي تعتمد على النظام المصرفي والوكالات الحكومية المختصة. وتتوقف فعاليته على مدى توافق شروطه وإجراءاته مع طبيعة المؤسسات الناشئة التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة وغياب الضمانات التقليدية. ويتناول هذا المطلب جانبي التمويل البنكي ودور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، وذلك من خلال الفرعين التاليين.

الفرع الأول: التمويل البنكي ومعوقاته
ظلت البنوك التجارية المصدر الأول للتمويل الخارجي للمؤسسات في الجزائر لعقود طويلة. غير أن طبيعة المؤسسات الناشئة، التي تتسم بارتفاع نسبة المخاطرة وغياب الضمانات الكافية، جعلت البنوك تتعامل معها بحذر شديد، إن لم نقل ترفض تمويلها جملة وتفصيلاً في مراحلها الأولى. 

تعتمد البنوك في قراراتها الإقراضية على ثلاثة عناصر أساسية: التاريخ الائتماني للمقترض، والضمانات العينية (كالعقارات أو المعدات)، والقدرة على إثبات تدفقات نقدية مستقرة. هذه العناصر الثلاثة شبه غائبة لدى المؤسسة الناشئة التي قد تكون قد تأسست لتوها، ولا تملك سوى فكرة وطاقم متحمس. 
هذا التباين في المنطق بين البنك (الذي يبحث عن الأمان) والمؤسس (الذي يبحث عن المغامرة) يخلق فجوة لا يمكن ردمها بسهولة.

أشارت دراسة ميدانية أجرتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة سنة 2023، شملت 150 مؤسسة ناشئة، إلى أن أقل من 5% منها تمكنت من الحصول على قروض بنكية في سنواتها الثلاث الأولى. 
ويرجع ذلك، بالإضافة للأسباب السابقة، إلى ارتفاع أسعار الفائدة (التي تتراوح بين 6% و 10% حسب طبيعة القرض)، وطول إجراءات الدراسة التي قد تستغرق أشهراً، في وقت تحتاج فيه المؤسسة الناشئة إلى قرار سريع قد يتغير معه السوق. 

من الحلول التي حاولت البنوك الجزائرية تقديمها نذكر الاعتماد الإيجاري (Leasing). هذه الآلية، التي ينظمها الأمر 95-20، تسمح للمؤسسة الناشئة باستئجار المعدات اللازمة لنشاطها (كحواسيب، آلات طباعة، سيارات) دون دفع قيمتها كاملة مسبقاً. 
المؤسسة تدفع أقساطاً إيجارية شهرية، وفي نهاية العقد (عادة 3-5 سنوات) يصبح بإمكانها شراء المعدات بقيمة رمزية. هذه الآلية تقلل الضغط المالي في السنوات الحرجة وتعتبر أنسب بكثير من القرض الكلاسيكي، إذ أنها لا تتطلب ضمانات عقارية، بل المعدات المؤجرة نفسها تصبح ضماناً. 

لماذا يعتبر الاعتماد الإيجاري أكثر ملاءمة للمؤسسة الناشئة؟ أولاً، لأنه لا يجفف السيولة النقدية في البداية. ثانياً، الأقساط الشهرية الثابتة تسمح بتخطيط مالي أفضل. ثالثاً، لا يحتاج إلى ضمانات إضافية تضعف المؤسس. رابعاً، فترة الدراسة أقصر نسبياً (أسابيع بدلاً من أشهر). 
لكن له عيوباً أيضاً: التكلفة الإجمالية عند الشراء النهائي قد تكون أعلى من سعر الشراء المباشر، وبعض البنوك تشترط دفعة أولى قد تصل إلى 20% من قيمة المعدات.
جدول رقم (8): مقارنة بين القرض البنكي التقليدي والاعتماد الإيجاري
	معيار المقارنة
	الاعتماد الإيجاري (Leasing)
	القرض البنكي التقليدي

	الضمانات المطلوبة
	المعدات المؤجرة نفسها
	عقارية وغالباً شخصية

	فترة الدراسة
	متوسطة (أسابيع)
	طويلة (أشهر)

	الدفع
	أقساط إيجارية ثابتة
	أصل القرض + فوائد

	استحقاق الملكية
	نهاية العقد (خيار الشراء)
	فورية (يتم شراء الأصل)

	مناسبة للمؤسسة الناشئة
	مقبولة إلى جيدة
	ضعيفة

	التأثير على السيولة
	يحافظ على السيولة
	يسحب مبلغاً كبيراً دفعة واحدة


المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على تغربيت رزيقة، "الاعتماد الإيجاري آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة"، مجلة إدارة الأعمال، 2021، ص 104-105. (8)
الفرع الثاني: الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)

لعل الوكالة الأكثر تأثيراً في تمويل المشاريع المصغرة والناشئة في الجزائر هي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE). تأسست هذه الهيئة خلفاً للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANGEM)، بتوسيع في مهامها وزيادة في صلاحياتها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-329 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020. 

تقدم ANADE صيغتين رئيستين للتمويل. الصيغة الأولى: التمويل الثنائي، حيث تساهم الوكالة بنسبة 50% من مبلغ الاستثمار، ويساهم صاحب المشروع بنسبة 50%، دون تدخل البنك. هذه الصيغة مناسبة للمشاريع الصغيرة جداً التي تقل تكاليفها عن 10 ملايين دينار.
 الصيغة الثانية والأكثر شيوعاً هي التمويل الثلاثي، حيث يساهم صاحب المشروع بنسبة تتراوح بين 5% و 15%، والوكالة بنسبة تتراوح بين 15% و 25%، ويقدم البنك الشريك (كـ CPA، BNA، BDL، BADR) النسبة المتبقية البالغة 70%. 
هذه الصيغة مصممة للمشاريع المتوسطة التي تحتاج إلى رأسمال أكبر.

شروط الاستفادة من تمويل ANADE تشترط أن يكون عمر صاحب المشروع بين 19 و 55 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة مهنية أو جامعية أو على الأقل مؤهلاً يؤهله لخوض غمار المقاولاتية. 
يجب أن يرفق طالب التمويل بدراسة جدوى مفصلة وخطة عمل واضحة، وأن يلتزم بالمرافقة الإلزامية التي تقدمها الوكالة خلال السنة الأولى من عمر المشروع. 
بالنسبة للمؤسسات الناشئة، اشترطت ANADE في تعديلات سنة 2024 أن يكون المشروع حاصلاً على علامة "مشروع مبتكر" من اللجنة الوطنية، كشرط مسبق لدراسة الملف. هذا القرار قلص بشكل كبير عدد المستفيدين (بنحو 40% حسب بعض المصادر)، ولكنه في نفس الوقت وجه الدعم نحو الأكثر جدوى وابتكاراً. 

إحصائيات مهمة عن تمويلات ANADE (لنحو سنة 2022 - أحدث البيانات المتاحة):
شملت التمويلات قرابة 402 ألف مشروع، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 ترليون دينار. قطاع الخدمات تصدر القائمة بـ 112 ألف مشروع (28%)، يليه قطاع الزراعة بـ 60 ألف مشروع (15%)، ثم قطاع نقل البضائع بـ 56 ألف مشروع (14%). 
 المبالغ المستثمرة في مشاريع الخدمات بلغت 468 مليار دينار، وهو قطاع تهتم به المؤسسات الناشئة بكثرة. لكن بالحسبة البسيطة، متوسط التمويل للمشروع الواحد في قطاع الخدمات لا يتجاوز 4 ملايين دينار، وهو مبلغ قد يكون مقبولاً لمشروع خدمات صغير (كورقة عمل وتصميم مواقع صغيرة)، لكنه لا يكفي بأي حال لشركة ناشئة تكنولوجية تحتاج إلى تراخيص برمجيات باهظة (كـ Oracle أو Microsoft) أو خوادم عالية الأداء أو تجارب تطويرية مستمرة. 

شكل رقم (4): صيغ التمويل في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على موقع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. 

جدول رقم (9): إحصائيات تمويلات ANADE حسب القطاع (لنحو 2022 - أحدث البيانات المتاحة)
	القطاع
	عدد المشاريع الممولة
	النسبة المئوية
	مبلغ الاستثمار (دينار جزائري)

	الخدمات
	112,098
	28%
	468,389,473,820

	الزراعة
	60,626
	15%
	229,030,777,801

	مبرد لنقل البضائع
	56,850
	14.2%
	147,695,043,176

	الحرف
	44,005
	11%
	113,402,817,094

	البناء والأشغال العمومية
	36,760
	9%
	143,240,934,326

	الصناعة
	32,080
	8%
	158,329,951,613

	النقل
	19,024
	4.7%
	46,958,944,032

	المهن الحرة
	14,222
	3.5%
	39,587,251,435

	الصيانة
	11,704
	2.9%
	33,665,616,112

	الصيد البحري
	1,139
	0.3%
	7,556,599,452

	الموارد المائية
	572
	0.1%
	33,407,009,004

	بقية القطاعات
	12,593
	3.1%
	54,105,785,483

	المجموع الكلي
	401,673
	100%
	1,325,164,057,336


المصدر: وزارة الصناعة، "النشرة الإحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) في الجزائر"، العدد 41، 2022، ص 26.

نقد واقع التمويل عبر ANADE: برامجها مصممة بشكل أفضل للمشاريع التقليدية (محلات، ورشات) منها للمؤسسات الناشئة. قيمة التمويل تبدو كبيرة (1.3 ترليون)، لكن بتوزيعها على 400 ألف مشروع تجدها تتلاشى. المؤسسة الناشئة الحقيقية تحتاج سيولة فورية لتمويل البحث والتطوير، وليس قرضاً مصرفياً طويل الأجل بفائدة ورهن عقاري. 
لذلك، معظم المؤسسين المتقدمين بطلب لـ ANADE يحصلون على الموافقة لكنهم يتخلون عنها لاحقاً بسبب بطء الصرف (قد يستغرق 6 أشهر من الموافقة إلى استلام أول قسط) وعدم مرونة الشروط. هذا ما أكدته مقابلات ميدانية أجراها الطالب مع ثلاثة مؤسسين ناشئين في العاصمة خلال شهر مارس 2026. 

المطلب الثاني: أليات التمويل المبتكر 
يبحث هذا المطلب في ثلاثة أنماط حديثة للتمويل: رأس المال المخاطر، والتمويل الجماعي، والمستثمرون الملاك.
الفرع الأول: رأس المال المخاطر (Venture Capital) في الجزائر
يعتبر رأس المال المخاطر الأداة التمويلية الأكثر ملائمة لطبيعة المؤسسات الناشئة. فهو لا يقدم قروضاً، بل يدخل كشريك في رأس مال المؤسسة مقابل حصة (عادة 20% إلى 40%)، ويشارك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يضيف قيمة غير مالية تتمثل في الخبرة الإدارية وشبكة العلاقات. 
الغرض النهائي من هذا الاستثمار هو "الخروج" (Exit) بعد 3 إلى 7 سنوات، إما ببيع حصته إلى مستثمر استراتيجي آخر، أو بطرح الشركة في البورصة (IPO)، محققاً عائداً يفوق بكثير الاستثمارات التقليدية. 

تُعتبر FINALEP أقدم شركات رأس المال المخاطر في الجزائر، حيث تأسست عام 1991 كشركة مساهمة برأس مال 73.75 مليون دج، بشراكة بين بنك التنمية المحلية (BDL) بنسبة 40% والقرض الشعبي الجزائري (CPA) بنسبة 20% إضافة إلى شركاء أوروبيين. تستهدف FINALEP تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بمساهمات تتراوح بين 5 ملايين و150 مليون دينار، وتضم محفظتها أكثر من 50 مؤسسة، وتشير إحصائياتها حتى 2024 إلى أن 55% من المؤسسات الممولة دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي، وهو مؤشر نجاح كبير. 

أما ASICOM، فتأسست سنة 2004 بموجب اتفاقية جزائرية سعودية برأس مال 8 مليار دج، وتتميز بطابعها شبه الحكومي حيث تتقاسم الدولتان رأسمالها بالتساوي. تستثمر ASICOM في مشاريع كبرى في الصناعة والخدمات والسياحة، ويقدر إجمالي استثماراتها بحوالي 26 مليار دج، موزعة بين المساهمة في رأس المال والقروض والمشاريع المباشرة.

وتُعد SOFINANCE مؤسسة مالية عمومية اعتمدها بنك الجزائر سنة 2001 برأس مال 5 مليار دينار، وتركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عبر صيغ متعددة تشمل التمويل بقروض الإيجار، والمساهمة في رأس المال، والقروض متوسطة وطويلة الأجل، مما يمنحها مرونة في استيعاب مشاريع ذات درجات مخاطرة مختلفة. 

أما ELDJAZAIR ISTITHMAR، فهي شركة أحدث شارك في تأسيسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) بنسبة 70% والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) بنسبة 30%، برأس مال مليار دج، وتهدف خصوصاً إلى تمويل المؤسسات الناشئة ذات الطابع التكنولوجي، وهي من بين أولى الصناديق التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض. 

جدول رقم (10): مقارنة بين أكبر أربع شركات رأس مال مخاطر في الجزائر
	اسم الشركة
	سنة التأسيس
	رأس المال (بالدينار الجزائري)
	أبرز المساهمين
	طبيعة الاستثمارات

	FINALEP
(الشركة الجزائرية المالية للمساهمة)
	1991
	73.75 مليون
	CPA, BDL (40%)

شركاء أوروبيون (20%)
	مؤسسات صغيرة ومتوسطة،

ناشئة (5 - 150 مليون دج)

	ASICOM
(الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار)
	2004

(بدأت النشاط 2008)
	8 مليار
	حكومتا الجزائر والسعودية

(50% لكل منهما)
	مشاريع كبرى في الصناعة،

الخدمات، والسياحة

	SOFINANCE
(الشركة المالية للاستثمار والتوظيف)
	2000

(الاعتماد 2001)
	5 مليار
(رفع لاحقاً لـ 10 مليار)
	المجلس الوطني

للمساهمات (CNPE)
	مؤسسات صغيرة ومتوسطة،

تمويلات إيجارية وقروض

	EL DJAZAIR ISTITHMAR
(الجزائر استثمار)
	2009


(بدأت النشاط 2010)
	1 مليار
	BADR (70%)

CNEP (30%)
	مؤسسات ناشئة تكنولوجية،

ومؤسسات صغيرة ومتوسطة


المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على عيلة ضياف، 2016، ومواقع الشركات الإلكترونية. 
يظهر الجدول تنوعاً في شركات رأس المال المخاطر الجزائرية، حيث تتصدر FINALEP القائمة كأقدمها (1991) متخصصة في المؤسسات الصغيرة والناشئة، بينما تتميز ASICOM بضخامة رأسمالها (8 مليار دج) وطابعها الحكومي المشترك، فيما تبقى بقية الشركات محدودة الحجم والانتشار.
انتقادات واقع رأس المال المخاطر في الجزائر:
على الرغم من وجود هذه الشركات، يرى خبراء أن سوق رأس المال المخاطر لا يزال في بداياته. فمعظم هذه الشركات "شبه حكومية" بطبيعتها، وليست صناديق خاصة تبحث عن أعلى عائد. 
إجراءات الحصول على تمويل تظل شاقة وتتطلب ضمانات قد لا تمتلكها مؤسسة ناشئة في مرحلة "البذرة" (Seed). علاوة على ذلك، فإن غياب سوق مالي نشط (بورصة) للخروج من الاستثمارات يحد من سيولة هذه الصناديق ويجعلها تتردد في الاستثمار في مراحل مبكرة وعالية المخاطرة.
 غالباً ما تفضل هذه الصناديق الاستثمار في مراحل "النمو" (Growth) أو "التوسع" (Scale-up) عندما تكون المؤسسة قد أثبتت جدوى نموذجها التجاري وأصبحت إيراداتها واضحة، تاركة مرحلة البذرة لمستثمرين ملاك غير موجودين في السوق الجزائري. هذه الفجوة التمويلية هي أخطر ما يعاني منه النظام البيئي حالياً.
الفرع الثاني: التمويل الجماعي (Crowdfunding)

ظهرت منصات التمويل الجماعي في الجزائر كبديل واعد، خاصة مع إصدار لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها (COSOB) لترخيصين لمستشاري استثمار تشاركي (CIP) عام 2021. هذه المنصات تسمح لعدد كبير من الأفراد (الداعمين) بتمويل مشروع معين مقابل مكافأة (كمنتج مجاني) أو حصة في الأرباح أو الأسهم. 

منصات التمويل الجماعي في الجزائر
تُعتبر منصة "شريكي" (CHRIKY) أول منصة جزائرية للتمويل الجماعي القائم على الأسهم (Equity Crowdfunding)، حيث تأسست عام 2021 لتربط بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتسمح لهؤلاء بتملك أسهم في المشاريع. وحتى نهاية 2024، جمعت المنصة أكثر من 120 مشروعاً عبر 34 ولاية، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 300 مليون دينار. ومن أبرز مشاريعها "عيادة طبية غير ربحية" بالجزائر العاصمة موّلت بـ 79 مليون دينار، و"فندق سياحي" في ولاية أدرار موّلت بـ 20 مليون دينار، و"مصنع لإنتاج المربى" في تيبازة موّلت بـ 20 مليون دينار، مما يظهر أن التمويل الجماعي قد يصل إلى المناطق النائية التي لا تصلها صناديق رأس المال المخاطر التقليدية. 

أما منصة "خيمة" (KHEYYMA)، فقد أطلقت عام 2020 لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وتختص بالتمويل الجماعي القائم على التبرعات (Donation Based) والمكافآت (Reward Based)، وتستهدف المشاريع الخيرية والفنية والثقافية، وهي أقل تطوراً من حيث الجانب الاستثماري مقارنة بـ "شريكي"، لكنها تلعب دوراً اجتماعياً مهماً. 

وتعد منصة "تويزة" (TWIZA) أقدم منصات التمويل الجماعي في الجزائر، إذ تأسست سنة 2013 قبل صدور الإطار القانوني المنظم، وتركز على التمويل الجماعي القائم على التبرعات لدعم الجمعيات والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني. 

أما منصة "نيناستي" (NINVEST)، فهي منصة أحدث تأسست سنة 2019 وانطلقت رسمياً في 2020، وتقدم مزيجاً من التبرعات والقروض والاستثمار، مع تركيز على تمويل الشباب المقاول والمؤسسات الناشئة. 

شكل نموذج "شريكي" قفزة نوعية، لأنه يحول التمويل الجماعي من مجرد "تبرع" إلى "استثمار" حقيقي، مما يخلق قيمة للممول ويشجعه على المشاركة. غير أن هذه المنصات لا تزال تواجه تحديات، أبرزها ضعف ثقافة الاستثمار لدى الجمهور (الجزائري العادي يفضل العقار أو الذهب)، وغياب إطار قانوني شامل يحدد مسؤولية الأطراف ويعاقب الغش بشكل رادع. 

جدول رقم (11): مقارنة بين منصات التمويل الجماعي الرئيسية في الجزائر
	اسم المنصة
	سنة التأسيس / الانطلاق
	نوع التمويل
	المجال المستهدف
	ملاحظات

	شريكي (CHRIKY)
	2020 (ترخيص 2021)
	قائم على الأسهم (Equity)
	كل المشاريع الابتكارية
	الأكثر تطوراً، يربط المستثمر بربح المشروع

	خيمة (KHEYYMA)
	2020
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على مرابط عبد الجليل، 2024، ص 328، ومواقع المنصات. 

يُظهر الجدول تنوعًا ملحوظًا في منصات التمويل الجماعي الجزائرية، حيث تبرز منصة "شريكي" بالنموذج الاستثماري الأكثر تطورًا (القائم على الأسهم) موجهة للمشاريع الابتكارية، بينما تكتفي منصات "خيمة" و"تويزة" بنماذج التبرعات والمكافآت للأغراض الاجتماعية والإنسانية. وتتميز منصة "نيناستي" بتنوع صيغها (تبرعات، قروض، استثمار)، مما يجعلها الأكثر مرونة في تمويل الشباب المقاول والمؤسسات الناشئة.
ىالفرع الثالث: المستثمرون الملاك (Business Angels)

المستثمر الملاك هو فرد ثري، عادة ما يكون رائد أعمال سابقاً أو مديراً تنفيذياً متقاعداً، يستثمر جزءاً من ثروته الشخصية في مؤسسة ناشئة مقابل حصة في ملكيتها. إلى جانب المال، يقدم هؤلاء المستثمرون خبراتهم وشبكة علاقاتهم، وهو ما قد يكون أكثر قيمة من التمويل نفسه. 
هم عادة ما يملؤون الفجوة بين التمويل العائلي وصناديق رأس المال المخاطر الكبيرة، ويستثمرون في مراحل مبكرة جداً (Seed و Early Stage) حيث تكون المخاطرة في أعلى مستوياتها.

لسوء الحظ، تعتبر تجربة المستثمر الملاك في الجزائر شبه غائبة. الوحيدة المعروفة هي شبكة "Casbah Business Angel" التي أطلقها جزائريون مقيمون في الولايات المتحدة سنة 2012، بميزانية أولية تجاوزت 100 مليون دينار. 
استهدفت الشبكة تمويل شركات ناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة، وفتحت باب المشاركة أمام مستثمرين جزائريين في القطاع الخاص.

لكن هذه التجربة لم تحقق حضوراً واسعاً، ولا تزال أنشطتها محدودة جداً. الأسباب متعددة: غياب الثقة بين المستثمرين المحتملين، وغياب حاضنة قانونية تحميهم من مخاطر الغش، وعدم وجود حوافز ضريبية كافية على أرباح بيع الأسهم في الشركات الناشئة (مقارنة بتونس أو المغرب)، والخوف العام من البيروقراطية وعدم استقرار المناخ الاستثماري. 
حتى اليوم، لا نسمع عن استثمارات جديدة لهذه الشبكة منذ سنوات، ولا توجد قصص نجاح معروفة لشركات خرجت من حضنتها.

غياب هذه الفئة من المستثمرين يمثل عائقاً كبيراً، لأنهم عادة ما يكونون "الممولين الأوائل" (Seed Investors) الذين يملؤون الفجوة بين التمويل الذاتي وصناديق رأس المال المخاطر التي تفضل الاستثمار في مراحل لاحقة بعد أن تثبت المؤسسة جدواها. 
إذا لم يتوفر هؤلاء، تبقى المؤسسات الناشئة في مراحلها الأولى معتمدة فقط على مدخرات المؤسسين، أو التمويل العائلي، أو بالكاد على تمويل صندوق ASF إذا ما استوفت شروطه الصارمة.

المطلب الثالث: الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (Algerian Startup Fund - ASF)
الآية الأحدث والأكثر طموحاً في سياسة الدولة لدعم المؤسسات الناشئة. 

الفرع الأول: نشأة الصندوق وهيكلته
يعد صندوق تمويل المؤسسات الناشئة (ASF) الآلية الأحدث والأكثر طموحاً في الجزائر. أنشئ بموجب المادة 131 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وهو حساب تخصيص خاص بالخزينة رقم 150-302. 
الفكرة الأساسية منه أن تساهم الدولة بشكل مباشر في رأسمال المؤسسات الناشئة، كنوع من أنواع الاستثمار العام المباشر، لا كقروض أو إعانات. هذا النموذج يُغير علاقة الدولة برائد الأعمال: من "داعم حارس" إلى "شريك مستثمر".
يدير الصندوق ستة بنوك عمومية كبرى هي: بنك الجزائر الخارجي (BEA)، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، وبنك التنمية المحلية (BDL).
 ساهم كل بنك بنصيب متساوٍ في رأس مال الصندوق. هذا الهيكل يُشرك القطاع المصرفي في المغامرة، وينقل إليه جزءاً من المخاطرة، بدلاً من أن يبقى مجرد متفرج يرفض التمويل. كما أن وجود البنوك كمساهمين قد يساعد في تسريع الإجراءات عندما تحتاج المؤسسة الممولة إلى تسهيلات بنكية إضافية لاحقاً.

الفرع الثاني: آليات التمويل وشروط الاستفادة
 يضع الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF) آليات واضحة لتمويل المؤسسات، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المشاريع والحفاظ على استقلالية المؤسسين.

يُموّل الصندوق المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "مشروع مبتكر" من اللجنة الوطنية، ولا يتجاوز تمويل ASF نسبة 49% من رأسمال المؤسسة، مما يضمن بقاء أغلبية الأسهم والتحكم للمؤسسين. وهذا الشرط أساسي للحفاظ على روح المبادرة ودفع المؤسسين للاستمرار في بذل الجهد الأقصى. 

ويتبنى الصندوق أسلوب التمويل التدريجي وفق مراحل نضج المؤسسة، حيث خصص ثلاثة مستويات للتمويل تزداد كلما نضجت المؤسسة. فالمستوى الأول مخصص للمؤسسات في بداية نشاطها (Seed) التي تمتلك فكرة ونموذجاً أولياً، ويصل إلى 5 ملايين دينار جزائري. أما المستوى الثاني، فيستهدف المؤسسات القائمة والتي بدأت تحقق إيرادات (Startup)، بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار جزائري. بينما يخصص المستوى الثالث للمؤسسات الناضجة التي تسعى للتوسع أو التصدير (Scale-up)، ويمنح تمويلاً يصل إلى 150 مليون دينار جزائري.

التقدّم بطلب التمويل يتم عبر منصة إلكترونية مخصصة (asf.dz)، ويتطلب رفع خطة عمل مفصلة، ونموذجاً أولياً للمنتج (MVP)، وشهادة علامة مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر، واتفاقية شراكة مع الصندوق تحدد طريقة توزيع الأرباح والخسائر، وآلية خروج الصندوق من الاستثمار (عادة بعد 3 إلى 10 سنوات). 

شكل رقم (5): مستويات تمويل صندوق ASF حسب مرحلة نضج المؤسسة
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على حرنان نجوى وبركان عماد، 2024، ص 56. 

الفرع الثالث: إحصائيات الأداء وتحليل النتائج
حتى نهاية عام 2024، أصدر الصندوق إحصائياته كما يلي:

· عدد الطلبات المستلمة منذ الإنشاء: أكثر من 350 طلباً.

· عدد المشاريع الممولة فعلياً: 139 مشروعاً.

· عدد الولايات المستفيدة: 22 ولاية فقط (معظمها في الشمال والوسط).

· إجمالي التمويلات الممنوحة: 1.2 مليار دينار جزائري.

· متوسط التمويل لكل مشروع ممول: حوالي 8.6 مليون دينار. 

تحليل الأداء:
المؤشرات توحي بأن الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح، إذ استطاع في حوالي 4 سنوات فقط تمكين 139 مشروعاً. هذا يعكس إقبالاً كبيراً من الشباب (أكثر من 350 طلباً). لكن ملاحظة شكلية هامة: متوسط التمويل الممنوح (8.6 مليون دج) يتجاوز بقليل المستوى الأول (5 ملايين)، لكنه أقل بكثير من المستوى الثاني (20 مليوناً). هذا يعني أن معظم التمويل ذهب لمشاريع "بادئة" (Seed) صغيرة، ولم تصل بعد إلى مرحلة التوسع (Scale-up) التي تحتاج سيولة أكبر بكثير. 

أيضاً، لم تستفد سوى 22 ولاية من أصل 58، مما يعني أن خدمات الصندوق تتركز في الشمال والمناطق الحضرية (الجزائر العاصمة وحدها استحوذت على النصيب الأكبر)، وتقصي الجنوب والهضاب العليا (ولايات مثل أدرار، تندوف، إليزي، بشار، الأغواط لم تظهر في القائمة). 
الرد الرسمي غالباً ما يكون "ضعف عدد المؤسسات الناشئة في تلك المناطق"، لكن هذا قد يكون نتيجة لضعف الدعم والإرشاد أصلاً، وليس سبباً.

جدول رقم (12): إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF) حتى نهاية 2024
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	متوسط التمويل لكل مشروع ممول
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	نسبة الموافقة إلى الطلبات
	حوالي 40%

	أقصى تمويل تم صرفه (حالة فردية)
	150 مليون دج (للمؤسسات الناضجة فقط)


يُظهر الجدول أن الصندوق استقبل أكثر من 350 طلباً وموّل 139 مشروعاً فقط، بنسبة قبول 40%، مما يعكس معايير انتقائية صارمة. كما أن متوسط التمويل (8.6 مليون دج) يقترب من المستوى الأول (5 ملايين) ويبتعد عن المستوى الثاني (20 مليوناً)، مما يدل على تركيز الدعم على المشاريع البادئة "Seed" دون تلك الناضجة. 
المصدر: منصة "startup-algeria.com" نقلاً عن تصريحات المدير العام للصندوق، مارس 2025، وتقارير وزارة اقتصاد المعرفة. 

المبحث الثاني: هيئات الدعم والمرافقة والتحديات
ينتقل هذا المبحث من آليات التمويل إلى دراسة الهيئات التي تقدم الدعم التقني والإداري، ثم يتطرق إلى أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشئة. 
المطلب الأول: هيئات الدعم
تمثل هيئات الدعم العمود الفقري للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر، حيث تتولى تقديم الدعم المالي والتقني والإداري لهذه المؤسسات في مراحلها الأولى. تتنوع هذه الهيئات بين الوكالات العمومية المتخصصة والصناديق الاستثمارية واللجان الوطنية. 

أولاً: الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE): أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-329، وهي مؤسسة عمومية تهدف إلى تمويل ومرافقة المشاريع المصغرة والناشئة. تقدم الوكالة قروضاً ميسرة بصيغتي التمويل الثنائي (50% من الوكالة و50% من صاحب المشروع) والتمويل الثلاثي (بمشاركة البنك بنسبة 70%). كما توفر تكويناً ومرافقة تقنية للمقاولين طيلة ثلاث سنوات. 

ثانياً: الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF): يُعد الآلية الأحدث والأكثر طموحاً، أنشئ بموجب المادة 131 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. يتميز الصندوق بطبيعته الاستثمارية، حيث يدخل كشريك في رأس مال المؤسسة الناشئة بنسبة لا تتجاوز 49%، ولا يطلب ضمانات عينية. يساهم في رأسماله ستة بنوك عمومية. 

ثالثاً: اللجنة الوطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة": أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254، وتتولى منح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات المستوفية لمعايير المادة 11 من نفس المرسوم. الحصول على هذه العلامة هو شرط مسبق للاستفادة من تمويلات صندوق ASF والإعفاءات الجبائية، وأيضاً للتحول إلى شركة مساهمة بسيطة (SAS). 

رابعاً: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM): موجهة للمشاريع المصغرة وأصحاب الدخل المحدود، وتقدم قروضاً بدون فوائد أو بفوائد رمزية. تُعد هذه الآلية مناسبة لدعم المشاريع الريادية الصغيرة جداً في مراحلها الأولى. 

المطلب الثاني: هيئات المرافقة 
بعد استعراض هيئات الدعم المالي، لا بد من التوقف عند هيئات المرافقة التي تُعنى بالدعم التقني واللوجستي للمؤسسات الناشئة.
الفرع الأول: حاضنات الأعمال (Incubators)

تعتبر حاضنات الأعمال الملاذ الأول لصاحب الفكرة قبل أن تصبح مؤسسة قائمة. تقدم الحاضنة فضاءً مجهزاً (مكاتب، إنترنت، قاعات اجتماعات)، ودعمًا لوجستياً وإدارياً، إضافة إلى مرافقة في إعداد دراسة الجدوى وطلب التمويل، وأحياناً المساعدة في تكوين الفريق القانوني للمؤسسة. 
الهدف هو تقليل معدل الفشل في السنوات الأولى، وهو معدل مرتفع جداً (يصل إلى 90% في بعض الإحصائيات)
الوضع في الجزائر:
شهدت الجزائر قفزة في عدد الحاضنات، خاصة الجامعية منها. طبقاً للمرسوم التنفيذي 20-254، يُشترط في أي هيكل يريد الحصول على علامة "حاضنة أعمال" أن يقدم مخطط تهيئة مفصل، وقائمة بالمعدات والخدمات المقدمة، وآلية للتقييم والمتابعة. 
هذا الشرط نظرياً جيد، لكن تطبيقه على أرض الواقع متفاوت بين جهة وأخرى.
تم إنشاء 118 حاضنة جامعية في مختلف الجامعات الجزائرية، حسب تصريحات وزير التعليم العالي في سنة 2025، مدعومة بالقرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 الذي يشجع الطلبة على إعداد مذكرات تخرجهم في إطار "مؤسسة ناشئة"، وقد سمح هذا البرنامج باحتضان حوالي 9,000 مشروع طلابي، بعضها تحول إلى شركات حقيقية بعد التخرج. هذا بالإضافة إلى وجود حاضنات متخصصة مثل "حاضنة الشركات الناشئة بسيدي عبد الله" في مجال التكنولوجيا، و"حاضنة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين" في مجالي العلوم والهندسة، و"حاضنة جامعة وهران" في مجالات الاقتصاد والخدمات.

ونتيجة لهذا التوجه، صنفت الجزائر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد حاضنات الأعمال الجامعية، وفق تقرير صادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي سنة 2025. 
لكن هذا الرقم الكمي لا يعكس بالضرورة جودة الخدمات المقدمة. هناك انتقادات متكررة بأن بعض هذه الحاضنات تقدم مكاناً فقط (أربعة جدران وإنترنت)، لكنها تفتقر إلى خبراء حقيقيين (من رجال الأعمال الناجحين) يمكنهم توجيه الفرق تقنياً وتجارياً. بل إن بعضها يعاني من شغور في منصب "مدير الحاضنة" أو نقص في الميزانية التشغيلية. 

الفرع الثاني: مسرعات الأعمال (Accelerators)

بينما الحاضنات تهتم بالأفكار الخام (في مرحلة ما قبل التأسيس)، فإن المسرعات تركز على الشركات التي تجاوزت مرحلة النموذج الأولي وباتت تملك منتجاً جاهزاً للتسويق، ولديها إيرادات أولية، وتسعى إلى التوسع بسرعة. المسرع يقدم برنامجاً مكثفاً لمدة قصيرة (3-6 أشهر) يشمل تدريباً وتوجيهاً فردياً وربطاً بالمستثمرين.

"الجيريا فانتور" (Algeria Venture): هي النموذج الوحيد العمومي لمسرع الأعمال في الجزائر، وقد تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 20-356 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020. 
هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. مهامها الأساسية: تطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، وتنفيذ برامج التسريع، ومتابعة الشركات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة"، وربطها بالأسواق الوطنية والدولية. 

تقدم "الجيريا فانتور" برامج تكثيفية (عادة 3 أشهر)، تشمل:

· تدريباً في الإدارة المالية، التسويق الرقمي، إدارة الفريق، وحماية الملكية الفكرية.

· إرشاداً فردياً (Mentoring) من قبل خبراء من مختلف المجالات (تقنيين، مسوقين، محامين، محاسبين)
· ربطاً بالمستثمرين والصناديق (محليين مثل ASF و FINALEP، ودوليين من خلال شراكات)
· دعماً في فتح أسواق خارجية (التصدير والتدويل)، من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبرامج التبادل. 

وقد تم تسجيل أن المؤسسات التي تمر عبر برنامج الجيريا فانتور تزيد فرص نجاحها في الحصول على تمويل خارجي بنسبة 50% مقارنة بغيرها، وذلك بفضل جاهزية ملفاتها وارتباطها بالشبكة الصحيحة. 
حتى منتصف 2025، تمكنت الجيريا فانتور من تسريع أكثر من 65 شركة ناشئة، منها ما تمكن من التوسع إلى تونس وفرنسا وقطر. (65) لكنها لا تزال محدودة الطاقة الاستيعابية (كل دورة تستوعب 15-20 شركة كحد أقصى)، ونطاق عملها يتركز في العاصمة، مع محاولات لفروع في وهران وقسنطينة فقط.

شكل رقم (4): الفرق بين الحاضنة ومسرع الأعمال
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المصدر: إعداد الطالب بالاعتماد على تعريفات الجمعية الوطنية الأمريكية لحاضنات الأعمال (NBIA) والمراسيم الجزائرية. 

المطلب الثالث: صعوبات وتحديات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر
رغم الترسانة القانونية والهياكل المتعددة التي تم إنشاؤها لدعم هذا القطاع الحيوي، لا تزال المؤسسات الناشئة في الجزائر تعاني من صعوبات حقيقية ومزمنة في الحصول على التمويل اللازم لنشاطها وتوسعها. والحقيقة أن هذه المعوقات ليست عارضة أو بسيطة، بل هي متشابكة ومتداخلة، ويمكن تصنيفها منهجياً إلى ثلاث فئات رئيسية: فئة تتعلق بالبيئة الاقتصادية والمالية الكلية، وفئة أخرى تعود إلى الإطار القانوني والإداري المنظم، وفئة ثالثة ترتبط مباشرة بالمؤسسين أنفسهم وبالنسيج الثقافي والاستثماري السائد في المجتمع.

الفرع الأول: التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والمالية
تتصدر هذه التحديات مسألة هيمنة البنوك على النظام المالي الوطني، حيث تستحوذ هذه البنوك على أكثر من 99% من أصول القطاع المالي، مما يجعلها المصدر الوحيد تقريباً للتمويل الخارجي. غير أن البنوك، بطبيعتها وإجراءاتها، لا تملك ثقافة تحليل المجازفة (Risk Analysis) الخاصة بالمؤسسات الناشئة، وتبقى أسيرة المنطق التقليدي الذي يفضل المشاريع ذات الضمانات العقارية القوية والتدفقات النقدية المستقرة والقابلة للتنبؤ
. وثاني هذه التحديات، يكمن في ضعف سوق الأوراق المالية (البورصة) الجزائرية وغيابها الفاعل، فالمرونة والحيوية اللازمتان لطرح أسهم المؤسسات الناشئة للاكتتاب العام (IPO) شبه غائبتان، مما يحرم صناديق رأس المال المخاطر من آلية "الخروج" السلسة والشفافة، وبدون هذه الآلية تظل هذه الصناديق "حبيسة" استثماراتها، فتتحفظ بشدة في ضخ أموال جديدة وتفضل الاستثمارات قصيرة الأجل على طويلة الأجل
. هذا حلقة مفرغة. أما ثالث التحديات فيتمثل في ارتفاع كلفة التمويل وضآلة قيمته في نفس الوقت، فالفوائد البنكية لا تزال مرتفعة (بين 6% و10%) مقارنة بالدول المتقدمة حيث قد تصل إلى 0% أو 1%، ومبالغ القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ANADE بمتوسط 4 ملايين دينار فقط للمشروع الواحد، هي مبالغ صغيرة جداً لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لمؤسسة تكنولوجية طموحة تحتاج إلى شراء تراخيص برمجيات باهظة الثمن (كتراخيص Oracle أو SolidWorks) أو استئجار خوادم عالية الأداء (Cloud Computing)
.

الفرع الثاني: التحديات القانونية والإدارية
أولى هذه التحديات تتمثل في غموض بعض المعايير القانونية، وعلى رأسها عدم تحديد رقم الأعمال السنوي المسموح به للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة". فالمادة 11 من المرسوم التنفيذي 20-254 تشترط ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمؤسسة المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، غير أن هذا المبلغ لم يُنشر أبداً في الجريدة الرسمية أو عبر أي وثيقة تنظيمية ملزمة، وهذا الغموض يخلق حالة خطيرة من عدم اليقين وقد يستبعد مشاريع كانت قادرة على النمو السريع
. وثاني هذه التحديات هو ازدواجية الهيئات وتداخل اختصاصاتها، فالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ANADE التي تقدم قروضاً، تتداخل أدوارها مع دور صندوق تمويل المؤسسات الناشئة ASF الذي يستثمر في رأس المال، وكلا الهيئتين يمكنهما تمويل المشروع نفسه، وهذا التداخل قد يؤدي إما إلى "تضخم" غير مبرر (إذا حصل المشروع على تمويل مزدوج)، أو إلى "شلل قرار" قاتل بسبب عدم معرفة الجهة المخولة بالبت أولاً، كما أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM كانت تدخل في نفس المجال قبل تحولها، مما زاد التعقيد. أما ثالث هذه التحديات فيتعلق بالبيروقراطية المفرطة، فالإجراءات الإدارية الروتينية، خاصة في الحصول على التراخيص وشهادات المطابقة وحسابات السجل التجاري، تستهلك وقتاً طويلاً قد يصل إلى 6 أشهر فقط لإصدار ترخيص نشاط واحد، وهو وقت لا تملكه مؤسسة ناشئة تعمل في سوق سريع التغير، فإذا احتاجت مؤسسة ناشئة لإضافة نشاط جديد إلى سجلها التجاري، فقد تنتظر شهوراً، وفي هذه الأثناء يفوتها السوق
الفرع الثالث: التحديات المتعلقة بالمؤسسين أنفسهم وبثقافة الاستثمار
يأتي في مقدمة هذه التحديات غياب ملفات احترافية وجادة، حيث يتقدم العديد من المؤسسين الشباب بطلبات تمويل تركز على "فكرة" عاطفية، لكن ملفاتهم تفتقر إلى دراسة سوق جادة، أو خطة مالية واقعية، أو تحليل للمنافسين، وهذا يزيد من "عدم يقين" المستثمر ويجعل الإقناع صعباً، وبعض المؤسسين يبالغون في تقديراتهم للإيرادات أو يقللون من تقديرات التكاليف، مما يكشف عدم خبرتهم ويقود إلى رفض طلباتهم
. وثاني هذه التحديات هو ضعف ثقافة الاستثمار لدى الجمهور، فالجزائري العادي لا يزال يفضل استثمار مدخراته في العقار أو الذهب أو حتى العملات الأجنبية، ولا يثق بعد في فكرة استثمار مبلغ صغير (مثلاً 50 ألف دينار) في شركة ناشئة مقابل أسهم، وهذه العقلية تحد من نجاح منصات التمويل الجماعي القائمة على الأسهم (مثل شريكي)، وتحرم المؤسسات الناشئة من مصدر تمويل بديل مهم
. وثالثها والأخطر هو غياب "المستثمر الملاك" المحلي، فلا توجد ثروات محلية مستعدة للمغامرة بأموالها في مرحلة البذرة (Seed)، حيث تكون المخاطرة في أقصى مستوياتها، وهذا يترك فراغاً كبيراً لا تملؤه صناديق رأس المال المخاطر (التي تفضل مراحل لاحقة) ولا البنوك (التي لا تجازف أبداً)، وهذه الفجوة التمويلية هي المفسر الرئيسي لموت العديد من الأفكار الواعدة في مهدها
. وأخيراً وليس آخراً، هناك مشكلة المركزية الجغرافية الشديدة، فكل الهياكل الرئيسية (اللجنة الوطنية، صندوق ASF، الجيريا فانتور، أكبر الحاضنات، ومراكز التكوين المتطورة) تتركز في العاصمة وعدد محدود من المدن الكبرى (وهران، قسنطينة، عنابة)، وشاب من أدرار أو تندوف أو إيليزي يحتاج للسفر آلاف الكيلومترات ويواجه تكاليف إقامة باهظة ليحظى بفرصة مقابلة لجنة التقييم أو المشاركة في برنامج تسريع، وهذا يعزز التفاوت الإقليمي ويحرم مناطق شاسعة من الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية الجديدة

خلاصة: 
بعد هذا التحليل المتعمق، نخلص إلى أن مشهد تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر متعدد الأوجه، يحمل إضاءات واعدة وعتمات تحتاج إلى معالجة عاجلة. من الإضاءات الواعدة: وجود إرادة سياسية حقيقية تجسدت في إنشاء صندوق ASF، الذي يعتبر قفزة نوعية في دور الدولة (انتقال من داعم عبر الإعانات إلى مستثمر عبر رأس المال). كذلك بروز منصات التمويل الجماعي، لاسيما "شريكي"، التي بدأت تخلق ثقافة استثمارية جديدة بين الأفراد خارج إطار المصارف التقليدية. إضافة إلى ذلك، توفر بنية تحتية متنامية من حاضنات (118 حاضنة جامعية) ومسرعات (الجيريا فانتور) بدأت تؤتي ثمارها الأولى. من العتمات التي لا تزال قائمة: هيمنة عقلية البنوك التقليدية الرافضة للمخاطرة، والغياب شبه الكامل للمستثمرين الملاك المحليين، والتركيز الجغرافي للدعم في الشمال وإقصاء الجنوب والهضاب العليا، وارتفاع حدة البيروقراطية وتعقيد الإجراءات. الفجوة الأكبر والأخطر هي تمويل مرحلة "البذرة" (Seed)؛ فالبنوك لا تمولها، وصناديق رأس المال المخاطر تفضل تجنبها، والمستثمرون الملاك شبه منعدمون. الذي يسد هذه الفجوة حالياً هو التمويل الذاتي للمؤسسين أو التمويل العائلي في أحسن الأحوال. إذا لم تنجح الجزائر في السنوات القليلة القادمة في سد هذه الفجوة عبر إنشاء صندوق ضمان خاص بالمؤسسات الناشئة أو إغراء المستثمرين الملاك بإعفاءات ضريبية كبيرة، فإن إشكالية التمويل ستبقى العائق الرئيسي أمام تحول هذا القطاع من واعد إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.


بعد هذا البحث الموسع حول إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، وبعد التحليل المتعمق للإطار النظري والقانوني، واستعراض آليات التمويل التقليدية والمبتكرة، ودراسة واقع هيئات الدعم والمرافقة، يمكننا الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تجيب على الإشكالية المطروحة.

لقد تبين لنا أن المؤسسات الناشئة في الجزائر تواجه إشكالية تمويلية حقيقية، لا يمكن إنكارها أو التهوين من شأنها. هذه الإشكالية ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج تراكمات هيكلية وقانونية وثقافية، تتداخل فيها عوامل موضوعية وأخرى ذاتية. غير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن الدولة الجزائرية، ممثلة في مختلف مؤسساتها، قد أدركت حجم التحدي وشرعت منذ سنة 2020 في بناء نظام بيئي متكامل لدعم هذا القطاع، وإن كانت بعض آلياته لا تزال في مرحلة التجربة والاختبار.

ثانياً: أهم النتائج العامة للدراسة:
1. المشرع الجزائري أنشأ إطاراً قانونياً متكاملاً للمؤسسات الناشئة، بدءاً بالمرسوم 20-254 ومروراً بالمرسوم 20-356 وانتهاءً بالقانون 22-09. هذا الإطار، رغم حداثته وثغراته، يشكل قاعدة صلبة للتطوير.

2. شهدت الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة تطوراً كبيراً، خاصة في قانون المالية التكميلي لسنة 2025، الذي رفع نسبة خصم نفقات البحث والتطوير إلى 35%، وأعفى عقود الخدمات الرقمية من TVA، وسمح بتحويل 15% من الأرباح غير الموزعة لحساب التوسع مع إعفاء ضريبي.

3. برزت منصات التمويل الجماعي، خاصة "شريكي"، كبديل واعد، حيث تمكنت من تمويل أكثر من 120 مشروعاً عبر 34 ولاية، بقيمة تجاوزت 300 مليون دينار. وهذا مؤشر على أن ثقافة الاستثمار الجماعي بدأت تتجذر في المجتمع الجزائري.

4. صندوق ASF يعتبر نقلة نوعية في سياسة الدولة التمويلية، حيث انتقلت من دور "الداعم" عبر الإعانات إلى دور "المستثمر" عبر المشاركة في رأس المال. حقق الصندوق حتى الآن تمويل 139 مشروعاً بمبلغ 1.2 مليار دينار، لكنه لا يزال بحاجة إلى مضاعفة جهوده وشبكة فروعه.

5. غياب المستثمرين الملاك المحليين يظل الفجوة الأكبر، فمعظم صناديق رأس المال المخاطر تستثمر في مراحل متقدمة (النمو والتوسع)، بينما يترك تمويل مرحلة البذرة للمؤسسين أنفسهم أو عائلاتهم. هذه الفجوة قاتلة لكثير من الأفكار الواعدة.

6. على الرغم من وجود 118 حاضنة جامعية واحتضان أكثر من 9000 مشروع طلابي، فإن التحدي الأكبر يبقى في نقل هذه المشاريع من مرحلة الاحتضان (الدراسة النظرية) إلى مرحلة التسويق الفعلي. الكثير منها يموت عند أبواب الخروج من الحاضنة.

ثالثاً: الاقتراحات:
بناءً على التحليل المذكور، نقترح التوصيات التالية، آملاً أن تساهم في سد الفجوات وتحسين المنظومة:

1. تعديل المادة 11 من المرسوم 20-254: يجب تحديد سقف رقم الأعمال السنوي بشكل رسمي وواضح (مثلاً 500 مليون دينار)، وإلا، فليُلغَ هذا الشرط نهائياً لأنه يخلق غموضاً وعدم يقين.

2. إنشاء صندوق ضمان قروض خاص بالمؤسسات الناشئة: على غرار النماذج الفرنسية (Bpifrance) والتونسية، يُحدث صندوق حكومي يغطي جزءاً من مخاطر القروض البنكية، مما يشجع البنوك على الإقراض.

3. تحفيز المستثمرين الملاك عبر إعفاءات ضريبية جذابة: إقرار قانون يمنع ضريبة على أرباح بيع الأسهم في المؤسسات الناشئة إذا تم الاحتفاظ بها لمدة معينة (مثل 3 سنوات). هذا الإجراء نجح في دول عديدة في خلق طبقة من "المستثمرين الملاك" المحليين.

4. توسيع شبكة صندوق ASF والجيريا فانتور لتشمل كل ولايات الجنوب: يجب إنشاء فروع أو "وكالات متنقلة" تنتقل بين ولايات الجنوب لمدة أسبوعين شهرياً، لمعاينة المشاريع عن قرب وتقديم الدعم المباشر.

5. ربط الجامعة بالسوق بقوة: تعزيز أجهزة متابعة المؤسسات الناشئة بعد تخرج الطلبة، وتحويل الحاضنات الجامعية من مجرد "مساحات عمل" إلى "مراكز ريادة أعمال" تقدم خدمات قانونية واستشارية حقيقية.


اولا:: القوانين والمراسيم والنصوص التنظيمية
· الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995، المتعلق بالاعتماد الإيجاري. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 36، 1995.

· القانون 17-02. الجريدة الرسمية، العدد 02، 11 يناير 2017.

· قانون المالية 2020 (القانون رقم 19-12) الجريدة الرسمية، العدد 81، 30 ديسمبر 2019.

· القانون رقم 20-07 (قانون المالية التكميلي لسنة 2020) الجريدة الرسمية، العدد 33، 2020.

· قانون المالية 2021 (القانون 20-16) الجريدة الرسمية، العدد 83، 31 ديسمبر 2020.

· القانون 22-09. الجريدة الرسمية، العدد 32، 14 ماي 2022.

· قانون المالية 2023 (القانون 22-25) الجريدة الرسمية، العدد 89، 25 ديسمبر 2022.

· قانون المالية التكميلي لسنة 2025 (القانون 25-18) الجريدة الرسمية، العدد 105، 20 ديسمبر 2025.

· المرسوم التنفيذي 20-254. الجريدة الرسمية، العدد 55، 21 سبتمبر 2020.

· المرسوم التنفيذي 20-329. الجريدة الرسمية، العدد 77، 22 نوفمبر 2020.

· المرسوم التنفيذي 20-356. الجريدة الرسمية، العدد 73، 6 ديسمبر 2020.

· المرسوم التنفيذي 21-422. الجريدة الرسمية، العدد 84، 4 نوفمبر 2021.

· القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة.

ثانيا: المراجع الفقهية (باللغة العربية)
· بوالشعور، شريفة. "دور حاضنات الأعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة". مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 8، العدد 2، 2022.

· نش حمزة. "المؤسسات الناشئة بين النظرية والتطبيق". مجلة الاقتصاد والتنمية، العدد 7، 2024.

· حاج سعيد، يوسف، ورابحي بوعبد الله. "الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر". مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 1، 2021.

· ليلى بعوني. "آليات دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في الجزائر". ملتقى وطني، جامعة الجزائر 1، 12 مارس 2022.

· بوقرور السعيد. "النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة البسيطة". مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15، العدد 3، 2022.

· بوحجار علي. "أهمية المؤسسات الناشئة في التنويع الاقتصادي". مذكرة ماستر، جامعة قالمة، 2023.

· صديقي إسماعيل. "المؤسسات الناشئة كمحرك للنمو الاقتصادي". مجلة اقتصاديات الأعمال، المجلد 8، العدد 1، 2021.

· بوقرة كريمة. "أسباب فشل المؤسسات الناشئة". حوليات جامعة بشار، المجلد 7، العدد 3، 2021.

· ميموني ياسين، وبسويح منى. "إشكالية خلق وتطوير المؤسسات الناشئة". مجلة البحوث الإدارية، 2021.

· سعد الله بلواضح. "مساهمة رأس المال البشري في نجاح المؤسسات الناشئة". مذكرة ماستر، جامعة المسيلة، 2021.

· زرواق عائشة. "تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري (صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجاً)". المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، المجلد 7، العدد 1، 2022.

· صديقي ليندة. "خصائص المؤسسات الناشئة". مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد 16، العدد 1، 2023.

· نصيرة دريبني. "المؤسسات الناشئة والابتكار التكنولوجي". مجلة رقمنة، المجلد 2، العدد 2، 2022.

· حسين يوسف، وصديقي إسماعيل. "دراسة ميدانية لواقع إنشاء المؤسسات الناشئة". حوليات جامعة بشار، المجلد 8، العدد 1، 2021.

· أمنة بن يحيى، وآية منصوري. "دور حاضنات الأعمال". مذكرة ماستر، جامعة قالمة، 2022.

· زينب ناجم. "واقع تمويل المؤسسات الناشئة". مجلة اقتصاديات الأعمال، المجلد 8، العدد 1، 2023.

· حرنان نجوى، وبركان عماد. "آليات تمويل الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة (ASF)". مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، العدد 4، 2024.

· معمر خالد، وشارف بن يحيى. "المؤسسات الناشئة بين الوجود الاقتصادي". المجلة الجزائرية للحقوق، المجلد 7، العدد 1، 2022.

· صفاء زايدي، وسعاد قوفي. "الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الناشئة". مجلة الأصيل، المجلد 6، العدد 2، 2022.

· تغربيت رزيقة. "الاعتماد الإيجاري آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 21، العدد 21، 2021.

· بودالي مخطار. "الصيغ التمويلية المتاحة للمؤسسات الناشئة في الجزائر". حوليات جامعة بشار للعلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 8، العدد 2، 2021.

· سليمة نشئش. "رأس المال المخاطر كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر". Revue des Réformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، المجلد 16، العدد 1، 2022.

· مداني ليلى. "دور رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر". مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، المجلد 6، العدد 2، 2022.

· ضياف علي، وحمانة كمال. "رأس المال المخاطر اتجاه عالمي حديث لتمويل المؤسسات الناشئة (حالة الجزائر) مجلة الباحث الاقتصادي، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، العدد 22، 2016.

· باح محمد رضا، وباشا نجاة. "رأس المال المخاطر كتقنية حديثة لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر (دراسة حالة شركة SOFINANCE) الكتاب الجماعي الدولي المحكم "إشكاليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة جيجل، 2021.

· نضال يدروج، وياسين العايب. "تحليل واقع تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات رأس المال المخاطر في الجزائر (حالة شركة SOFINANCE) الكتاب الجماعي السابق، 2021.

· دويني مختار. "الآليات القانونية المستحدثة لإزالة العراقيل الجبائية التي تواجه المؤسسات الناشئة في الجزائر". المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة موالي الطاهر سعيدة، المجلد 7، العدد 1، 2022.

· سالم مجدي عادل. "التمويل التساهمي كنموذج لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر (واقع، تحديات، آفاق) مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي تيسمسيلت، المجلد 22، العدد 21، 2022.

· باباص مونيرة (Babas Mounira). "دور منصة 'شريكي' في تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر". مذكرة ماستر، جامعة وهران 2، 2023.

· مرابط عبد الجليل، وعبد الهادي مختار. "آليات التمويل الجماعي في الجزائر ومنصاتها (دراسة مقارنة بين شريكي، خيمة، وتويزة ونيناستي)". مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، العدد 12، 2024.

· طجين سمير، ومباركي صالح. "آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر كرهان للقضاء على البطالة". ملتقى وطني، جامعة أحمد زبانة غليزان، 22 ديسمبر 2023.

· شتوان صونية. "أهمية استثمارات ملائكة الأعمال في تمويل المؤسسات الناشئة مع الإشارة لحالة الجزائر". مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد 6، العدد 1، 2022.

· يوساري نوال، وبن عزة هناء. "استراتيجيات دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر". كتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي "المبادراتية للأعمال المعاصرة بين المرافقة ومتطلبات الاستدامة"، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، برلين، 2023.

· مرتاض مليكة. "ملائكة الأعمال: دورهم وأهميتهم في تمويل المشاريع الريادية (دراسة تحليلية)". مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، العدد 12، 2021.

· عسالي عبد الكريم. "تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق القرض الإيجاري وصندوق تمويل المؤسسات الناشئة (ASF)". مجلة قضايا معرفية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 21، العدد 21، 2022.

· بوعكة كاملة. "دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر". مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2022.

· خالف فاتح. "أثر مسرعات الأعمال على دور المؤسسات الناشئة: 'الجيريا فانتور' نموذجاً (قراءة تحليلية للمرسوم التنفيذي 20-356) مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، المجلد 6، العدد 4، 2021.

· بن جيمة مريم، وبن جيمة نصيرة، والوالي فاطمة. "آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر". حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 27، العدد 23، 2020.

ثانياً: المراجع الفقهية (باللغة الأجنبية)
· Djekidel, Yahia, Mohammed Doua, and Rais Merrad. "Les startup en Algérie: Caractéristiques et Obligations". Revue d'excellence, Volume 05, Numéro 01, 2021.

· Jakub ULC. "Life cycle of technology Startups". كلية إدارة الأعمال، برنو، 2021.

· Contamessa, Marco, et al. "Startups Roads to Failure". Montreal, 2018.

· Peterthiel. "Zero to One". Crownpublishing, 2020.

رابعاً: التقارير والمواقع الإلكترونية والمصادر الأخرى
· الجريدة الرسمية (الأعداد: 55، 73، 32، 33)
· دليل آليات تنفيذ القرار 1275. اللجنة الوطنية التنسيقية، 2022.

· دراسة ميدانية. الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، 2023.

· موقع بنك الجزائر، "تقارير حول معدلات الفائدة البنكية وسياسة الائتمان في الجزائر" (آخر تحديث 2024)
· موقع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرسمي: www.nesda.dz.

· دليل إجراءات التمويل للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الطبعة الثالثة، 2022.

· قرار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة رقم 004 المؤرخ في 15 جانفي 2024.

· وزارة الصناعة والمناجم، "النشرة الإحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) في الجزائر"، العدد 41، ديسمبر 2022.

· موقع الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF) الرسمي: www.asf.dz.

· منصة "startup-algeria.com" (أخبار المؤسسات الناشئة في الجزائر)، مقال بعنوان "الصندوق الوطني ASF يحقق 139 مشروعاً ممولاً في 4 سنوات"، 20 مارس 2025.

· مذكرة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، "نشر ثقافة المقاولاتية ودعم المؤسسات الناشئة في الولايات النائية والجنوب الكبير"، 2025.

· جريدة "الوطن" الاقتصادية، "الجزائر الأولى عربياً من حيث عدد حاضنات الأعمال الجامعية"، العدد 891، 10 جانفي 2026.

· موقع مؤسسة "الجيريا فانتور" الرسمي: www.algeriaventure.dz.

· تقرير مؤسسة "الجيريا فانتور" حول حصيلة ثلاث سنوات (2022-2025)
· موقع FINALEP الرسمي: www.finalep.dz.

· موقع ASICOM الرسمي: www.asicom.dz.

· موقع منصة "شريكي" (CHRIKY) الرسمي: www.cheriky.com.

· مقابلات ميدانية أجراها الطالب مع مؤسسين لمؤسسات ناشئة (طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم)، الجزائر العاصمة، 2026.

· مقابلة ميدانية مع أستاذ جامعي مشرف على حاضنة في إحدى الجامعات الجزائرية، 5 مارس 2026.



اهداء 

شكر وعرفان

مقدمة

الفصل الأول:الإطار النظري للمؤسسات الناشئة
تمهيد
المبحث الأول: ماهية المؤسسات الناشئة
المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الناشئة وأبعادها
المبحث الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الناشئة في الجزائر
المطلب الثاني: الأساس التشريعي والتنظيمي (التشريعات المنظمة)
المطلب الثالث: شروط وإجراءات منح صفة "مؤسسة ناشئة"

خلاصة:
الفصل الثاني: واقع وآليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر
تمهيد
المبحث الأول: آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة
المطلب الأول: أليات التمويل التقليدي 
المطلب الثاني: أليات التمويل المبتكر 

المبحث الثاني: هيئات الدعم والمرافقة والتحديات
المطلب الاول: هيئات المرافقة (حاضنات ومسرعات الأعمال)
المطلب الثاتي: صعوبات وتحديات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر
خلاصة: 
	

	شكل رقم (1): مخطط دورة حياة المؤسسة الناشئة (Startup Lifecycle)

	شكل رقم (2): الإجراءات الإدارية للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"

	شكل رقم (3): هيكل منظومة دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر

	شكل رقم (4): صيغ التمويل في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)

	شكل رقم (5): مستويات تمويل صندوق ASF حسب مرحلة نضج المؤسسة


	

	جدول رقم (1): التحليل المقارن للتعريفات الفقهية للمؤسسة الناشئة

	جدول رقم (2): الشروط القانونية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" في الجزائر

	جدول رقم (3): ركائز نجاح المؤسسة الناشئة (تحليل تلخيصي)

	جدول رقم (4): الفروق الجوهرية بين المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة (PME)

	جدول رقم (5): ملخص النصوص التأسيسية والتنظيمية للمؤسسات الناشئة

	جدول رقم (6): مراحل الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"

	جدول رقم (7): تطور أهم الامتيازات الجبائية للمؤسسات الناشئة (2021-2025)


	جدول رقم (1): مقارنة بين القرض البنكي التقليدي والاعتماد الإيجاري

	جدول رقم (2): إحصائيات تمويلات ANADE حسب القطاع (لنحو 2022 - أحدث البيانات المتاحة)

	جدول رقم (3): مقارنة بين أكبر أربع شركات رأس مال مخاطر في الجزائر

	جدول رقم (4): مقارنة بين منصات التمويل الجماعي الرئيسية في الجزائر

	جدول رقم (5): إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF) حتى نهاية 2024


آليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر





فهرس





مقدمة





الفصل الأول:


الإطار النظري للمؤسسات الناشئة 





الفصل الثاني:


 واقع وآليات تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر





خاتمة





قائمة المصادر والمراجع








فهرس








� بوالشعور شريفة، "دور حاضنات الأعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة"، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 8، العدد 2، 2022، ص 420


� نش حمزة، "المؤسسات الناشئة بين النظرية والتطبيق"، مجلة الاقتصاد والتنمية، العدد 7، 2024، ص 795


� حاج سعيد يوسف، رابحي بوعبد الله، "الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 1، 2021، ص 1230


� ليلى بعوني، "آليات دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في الجزائر"، ملتقى وطني، جامعة الجزائر 1، 12 مارس 2022، ص 3.


� نفس المرجع، ص 3.


� Yahia Djekidel, Mohammed Doua, Rais Merrad, "Les startup en Algérie: Caractéristiques et Obligations", Revue d'excellence, Volume 05, Numéro 01, 2021, p 41.


� بوالشعور شريفة، مرجع سابق، ص 420؛ وليلى بعوني، مرجع سابق، ص 3.


�  Jakub ULC, "life cycle of technology Startups"، كلية إدارة الأعمال، برنو، 2021، ص 173.


� المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 20-254، الجريدة الرسمية، العدد 55، 21 سبتمبر 2020، ص 10؛ والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 21-422، الجريدة الرسمية، العدد 84، 4 نوفمبر 2021، ص 7


� المادة 21 من القانون 17-02، الجريدة الرسمية، العدد 02، 11 يناير 2017، ص 7


� المادة 69 من قانون المالية 2020، الجريدة الرسمية، العدد 81، 30 ديسمبر 2019، ص 26.


� المادة 11 من المرسوم التنفيذي 20-254 المعدل، المرجع السابق، ص 11


�  دليل آليات تنفيذ القرار 1275، اللجنة الوطنية التنسيقية، 2022، ص 2.


� المادة 715 مكرر 133 من القانون 22-09، الجريدة الرسمية، العدد 32، 14 ماي 2022، ص 12


� بوقرور السعيد، "النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة البسيطة"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15، العدد 3، 2022، ص 561.


� بوحجار علي، "أهمية المؤسسات الناشئة في التنويع الاقتصادي"، مذكرة ماستر، جامعة قالمة، 2023، ص 5


� صديقي إسماعيل، "المؤسسات الناشئة كمحرك للنمو الاقتصادي"، مجلة اقتصاديات الأعمال، المجلد 8، العدد 1، 2021، ص 72


� نش حمزة، المرجع السابق، ص 799


� بوقرة كريمة، "أسباب فشل المؤسسات الناشئة"، حوليات جامعة بشار، المجلد 7، العدد 3، 2021، ص 285


� ميموني ياسين، بسويح منى، "إشكالية خلق وتطوير المؤسسات الناشئة"، مجلة البحوث الإدارية، 2021، ص 25.


� نفس المرجع، ص 26-27


� Marco Contamessa, et al, "Startups Roads to Failure", Montreal, 2018, p 10.


� سعد الله بلواضح، "مساهمة رأس المال البشري في نجاح المؤسسات الناشئة"، مذكرة ماستر، جامعة المسيلة، 2021، ص 45


� زرواق عائشة، "تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري"، المجلة الجزائرية للحقوق، المجلد 7، العدد 1، 2022، ص 980


� سعد الله بلواضح، مرجع سابق، ص 45


� صديقي ليندة، "خصائص المؤسسات الناشئة"، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة قسنطينة 2، المجلد 16، العدد 1، 2023، ص 169


نفس المرجع، ص 169� 


� نصيرة دريبني، "المؤسسات الناشئة والابتكار التكنولوجي"، مجلة رقمنة للدراسات الإعلامية والاتصالية، جامعة الجزائر 3، المجلد 2، العدد 2، 2022، ص 59


� Peterthiel, Zero to One, Notes on Startup or How to build the Future, Crownpublishing, United States of America, 2020, p 08.


� Marco Contamessa, et al, "Startups Roads to Failure", centre inter universitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, Montreal, 2018, p 10


� حسين يوسف، صديقي إسماعيل، "دراسة ميدانية لواقع إنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر"، حوليات جامعة بشار، المجلد 8، العدد 1، 2021، ص 75


� Yahia Djekidel, Mohammed Doua, Rais Merrad, "Les startup en Algérie: Caractéristiques et Obligations", Revue d'excellence pour la recherche en économie et en gestion, Université Laghouat, Volume 05, Numéro 01, 2021, p 420.


� Jakub ULC, "life cycle of technology Startups", Faculty of Business and Management, Brno, 2021, p 173.


� أمنة بن يحيى، آية منصوري، "دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مذكرة ماستر، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، 2022، ص 6-7.


� نفس المرجع، ص 6-7


� زينب ناجم، "واقع تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة، جامعة المسيلة، المجلد 8، العدد 1، 2023، ص 15.


� زرواق عائشة، مرجع سابق، ص 980-983


� المادة الأولى من المرسوم 20-254، مرجع سابق، ص 10


� المادة الأولى من المرسوم 20-356، الجريدة الرسمية، العدد 73، 6 ديسمبر 2020، ص 10.


� المادة 715 مكرر 133 من القانون 22-09، مرجع سابق، ص 12


� الجريدة الرسمية، الأعداد 55، 73، 32


� المادة 131 من القانون 20-07، الجريدة الرسمية، العدد 33، ص 17


� حرنان نجوى، بركان عماد، "آليات تمويل الصندوق الوطني"، مجلة الدراسات المالية، العدد 4، 2024، ص 56.


� المراسيم 20-254 و20-356 والقانون 20-07


� معمر خالد، شارف بن يحيى، "المؤسسات الناشئة بين الوجود الاقتصادي"، المجلة الجزائرية للحقوق، المجلد 7، العدد 1، 2022، ص 771.


� دليل آليات تنفيذ القرار 1275، مرجع سابق، ص 2


� المادة 13 من المرسوم 20-254، مرجع سابق


� المادة 14 من نفس المرسوم


� بوقرور السعيد، مرجع سابق، ص 563


� المادة 12-14 من المرسوم 20-254، مرجع سابق


�زرواق عائشة، مرجع سابق، ص 983.


�المادة 86 من قانون المالية 2021، القانون 20-16، الجريدة الرسمية، العدد 83، 31 ديسمبر 2020، ص 34


�صفاء زايدي، سعاد قوفي، "الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الناشئة"، مجلة الأصيل، المجلد 6، العدد 2، 2022، ص 179


� المادة 71 من قانون المالية 2023، القانون 22-25، الجريدة الرسمية، العدد 89، 25 ديسمبر 2022، ص 24


� المادة 97 من قانون المالية التكميلي لسنة 2025، القانون 25-18، الجريدة الرسمية، العدد 105، 20 ديسمبر 2025، ص 24


� ليلى بعوني، مرجع سابق، ص 5


� صندوق ASF: https://asf.dz، تمت الزيارة 19/04/2026


� قوانين المالية لسنوات 2021، 2023، 2025 والمراسيم الملحقة


� زرواق عائشة، "تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري (صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجاً)"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، المجلد 7، العدد 1، 2022، ص 980.


� بن جيمة مريم، بن جيمة نصيرة، الوالي فاطمة، "آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 27، العدد 23، 2020، ص 105.


� دراسة ميدانية أجرتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، 2023 (نتائج أولية تم نشرها في تقرير غير رسمي على موقع الوزارة).


�  موقع بنك الجزائر، "تقارير حول معدلات الفائدة البنكية وسياسة الائتمان في الجزائر" (آخر تحديث 2024).


� الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995، المتعلق بالاعتماد الإيجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 36، 1995، ص 12


� تغربيت رزيقة، "الاعتماد الإيجاري آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 21، العدد 21، 2021، ص 104


� نفس المرجع، ص 105


� المرسوم التنفيذي رقم 20-329 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد 77، 2020


� موقع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرسمي: www.nesda.dz، قسم "صيغ التمويل"، تمت الزيارة بتاريخ 22/04/2026.


� دليل إجراءات التمويل للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الطبعة الثالثة، 2022، ص 15


� المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-329، مرجع سابق.


� دليل إجراءات التمويل، المرجع السابق، ص 18


� قرار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة رقم 004 المؤرخ في 15 جانفي 2024، المتضمن تحديد شروط استفادة المؤسسات الناشئة من تمويلات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية


� وزارة الصناعة والمناجم، "النشرة الإحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) في الجزائر"، العدد 41، ديسمبر 2022، ص 26


� تحليل الطالب الخاص بالاعتماد على معطيات النشرة الإحصائية رقم 41


� موقع ANADE الرسمي، مرجع سابق.


� بودالي مخطار، "الصيغ التمويلية المتاحة للمؤسسات الناشئة في الجزائر"، حوليات جامعة بشار للعلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 8، العدد 2، 2021، ص 84


� مقابلات ميدانية أجراها الطالب مع ثلاثة مؤسسين لمؤسسات ناشئة في الجزائر العاصمة (طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم)، خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026.


� سليمة نشئش، "رأس المال المخاطر كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، Revue des Réformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، المجلد 16، العدد 1، 2022، ص 11


� مداني ليلى، "دور رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، المجلد 6، العدد 2، 2022


� موقع FINALEP الرسمي: � HYPERLINK "https://www.finalep.xn--dz-1qd/" \t "_blank" �www.finalep.dz،� قسم "من نحن - المساهمون" وقسم "المحفظة والإحصائيات"، تمت الزيارة 22/04/2026


� موقع ASICOM الرسمي: � HYPERLINK "https://www.asicom.xn--dz-1qd/" \t "_blank" �www.asicom.dz،� قسم "من نحن - الشريك المؤسس"، تمت الزيارة 22/04/2026؛ وضياف علي، حمانة كمال، "رأس المال المخاطر..."، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد 22، 2016، ص 145


� باح محمد رضا، باشا نجاة، "رأس المال المخاطر... دراسة حالة شركة SOFINANCE"، الكتاب الجماعي، جامعة جيجل، 2021، ص 91


� ضياف علي، حمانة كمال، مرجع سابق، ص 147


� نضال يدروج، ياسين العايب، "تحليل واقع تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات رأس المال المخاطر في الجزائر (حالة شركة SOFINANCE)"، الكتاب الجماعي السابق، ص 14


�  دويني مختار، "الآليات القانونية المستحدثة لإزالة العراقيل الجبائية التي تواجه المؤسسات الناشئة في الجزائر"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة موالي الطاهر سعيدة، المجلد 7، العدد 1، 2022، ص 15


� المادة 45 من القانون رقم 20-07 (قانون المالية التكميلي لسنة 2020)، المتعلق بنظام التمويل الجماعي (Crowdfunding)، الجريدة الرسمية، العدد 33


�  باباص مونيرة (Babas Mounira)، "دور منصة 'شريكي' في تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مذكرة ماستر، جامعة وهران 2، 2023، ص 83-84


�مرابط عبد الجليل، عبد الهادي مختار، "آليات التمويل الجماعي في الجزائر ومنصاتها"، مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، العدد 12، 2024، ص 328.


� نفس المرجع، ص 329


� نفس المرجع، ص 330


� طجين سمير، مباركي صالح، "آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر كرهان للقضاء على البطالة"، ملتقى وطني "المؤسسات الناشئة ودورها في دعم المقاولة النسوية في الجزائر"، جامعة أحمد زبانة غليزان، 22 ديسمبر 2023، ص 22


� مرابط عبد الجليل، مرجع سابق، ص 328-330


� شتوان صونية، "أهمية استثمارات ملائكة الأعمال في تمويل المؤسسات الناشئة مع الإشارة لحالة الجزائر"، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد 6، العدد 1، 2022، ص 110.


� يوساري نوال، بن عزة هناء، "استراتيجيات دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر"، كتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي "المبادراتية للأعمال المعاصرة بين المرافقة ومتطلبات الاستدامة"، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، برلين، 2023، ص 11


� شتوان صونية، مرجع سابق، ص 116


� مرتاض مليكة، "ملائكة الأعمال: دورهم وأهميتهم في تمويل المشاريع الريادية (دراسة تحليلية)"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، العدد 12، 2021، ص 88.


� المادة 131 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 4 جويلية 2020، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 33، ص 17


� موقع الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة (ASF) الرسمي: www.asf.dz، قسم "المساهمون"، تمت الزيارة 23/04/2026


�عسالي عبد الكريم، "تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق القرض الإيجاري وصندوق تمويل المؤسسات الناشئة (ASF)"، مجلة قضايا معرفية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 21، العدد 21، 2022، ص 125.


� حرنان نجوى، بركان عماد، "آليات تمويل الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة (ASF)"، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، العدد 4، 2024، ص 56.


� موقع ASF، قسم "كيفية التقديم - الملف المطلوب".


� منصة "startup-algeria.com" (أخبار المؤسسات الناشئة في الجزائر)، مقال بعنوان "الصندوق الوطني ASF يحقق 139 مشروعاً ممولاً في 4 سنوات"، نقلاً عن تصريحات المدير العام أحمد حفظاوي، 20 مارس 2025


� تحليل الطالب الخاص بناءً على معطيات الصندوق (متوسط التمويل / إجمالي التمويل / عدد المشاريع)


� مذكرة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، "نشر ثقافة المقاولاتية ودعم المؤسسات الناشئة في الولايات النائية والجنوب الكبير"، 2025، ص 8.


� الجدول من إعداد الطالب بالاعتماد على موقع startup-algeria.com وتقارير


�  زرواق عائشة، "تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مج 7، ع 1، 2022، ص 980


�  المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-329، الجريدة الرسمية، ع 77، 2020


�  حرنان نجوى، بركان عماد، "آليات تمويل الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة"، مجلة الدراسات المالية، ع 4، 2024، ص 56


�  بوقرور السعيد، "النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة البسيطة"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج 15، ع 3، 2022، ص 563.


�  المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-14، الجريدة الرسمية، ع 06، 25 جانفي 2004، ص 8. 


� بوعكة كاملة، "دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر"، مذكرة ماستر أكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2022، ص 28


� المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، الجريدة الرسمية، العدد 55


� القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة


� جريدة "الوطن" الاقتصادية، "الجزائر الأولى عربياً من حيث عدد حاضنات الأعمال الجامعية"، العدد 891، 10 جانفي 2026، ص 12


� مقابلة ميدانية مع أستاذ جامعي مشرف على حاضنة في إحدى الجامعات الجزائرية (طلب عدم الكشف عن هويته)، 5 مارس 2026.


� المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020، المتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "الجيريا فانتور"، الجريدة الرسمية، العدد 73، 6 ديسمبر 2020، ص 10.


� المادة 2 من نفس المرسوم


� خالف فاتح، "أثر مسرعات الأعمال على دور المؤسسات الناشئة: 'الجيريا فانتور' نموذجاً (قراءة تحليلية للمرسوم التنفيذي 20-356)"، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، المجلد 6، العدد 4، 2021، ص 125.


� تقرير مؤسسة "الجيريا فانتور" حول حصيلة ثلاث سنوات (2022-2025)، منشور على الموقع الرسمي www.algeriaventure.dz.


� الشكل من إعداد الطالب بالاعتماد على تعريفات الجمعية الوطنية الأمريكية لحاضنات الأعمال (NBIA)، نقلاً عن عماد تشانشان، "مساهمات حاضنات الأعمال في دعم وتطوير المشاريع الناشئة"، أطروحة دكتوراه، جامعة يحيى فارس المدية، 2022، ص 17.


� زرواق عائشة، مرجع سابق، ص 990


� بن جيمة مريم، مرجع سابق، ص 107


� بودالي مخطار، مرجع سابق، ص 84


� بوقرور السعيد، "النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة البسيطة..."، ص 565


� سعد الله بلواضح، مرجع سابق، ص 50


� طجين سمير، مباركي صالح، مرجع سابق، ص 28


� مرتاض مليكة، مرجع سابق، ص 89


� 





